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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  ة والستوندسالسنة السا    الدورة السادسة والستون

       من جدول الأعمال١١٧ و ١٤البندان 
ــؤتمرات ــائج الم ــسقان لنت ــة المتكــاملان والمن ــذ والمتابع التنفي
الرئيسية ومـؤتمرات القمـة الـتي تعقـدها الأمـم المتحـدة في

  يادين المتصلة بهماالميدانين الاقتصادي والاجتماعي والم

    

         متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية
  الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة: مسؤولية الحماية    

  
  تقرير الأمين العام    

  
  نشأة مسؤولية الحماية  - أولا  

 مفهـوم مـسؤولية حمايـة الـسكان مـن           ٢٠٠٥منذ أن اعتمد مـؤتمر القمـة العـالمي لعـام              - ١
المعـروف   ( الجماعية وجرائم الحـرب والـتطهير العرقـي والجـرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية               الإبادة  

ما كــبيرا في تطــوير هــذا المفهــوم ، أحــرز المجتمــع الــدولي تقــدُّ)”RtoP“ أيـضا بالإنكليزيــة بعبــارة 
 على مواصـلة النظـر      ٦٣/٣٠٨، وافقت الجمعية العامة في قرارها       ٢٠٠٩وفي عام   . تنفيذه وفي

وعلــى نحــو مــا أظهرتــه مــشاركة الــدول الأعــضاء في المناقــشات غــير الرسميــة  . لمفهــومفي هــذا ا
 أهميـة كـبيرة     يزالـت تعط ـ   السنوية في الجمعية العامة التي اقترنت بتقاريري الثلاثـة الـسابقة، مـا            

  .لمسؤولية الحماية
 عـــن تنفيـــذ المـــسؤولية عـــن الحمايـــة ٢٠٠٩ن تقريـــري الأول، الـــصادر في عـــام ويبـــيِّ  - ٢
)A/63/677(   ١٣٩ و ١٣٨وهذه الركائز مستمدة من الفقـرتين  . ، الركائز الثلاث لهذا المفهوم 

، الــتي اتفــق فيهــا )٦٠/١انظــر قــرار الجمعيــة العامــة (مــن الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر القمــة العــالمي 
ــدول والحكومــات بالإجمــاع علــى أن    ــادة    ”رؤســاء ال ــسكان مــن الإب ــة ال المــسؤولية عــن حماي
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وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تقـع علـى عـاتق كـل            الجماعية  
وأكدوا أيضا دور المجتمع الدولي في مساعدة الدول على حماية سـكانها مـن              . “دولة على حدة  

مساعدة الدول الـتي تـشهد تـوترات قبـل أن تنـشب فيهـا أزمـات                 ”هذه الجرائم، بوسائل منها     
اتخـاذ إجـراء جمـاعي، في الوقـت المناسـب           ”تفقت الدول الأعـضاء علـى       وثالثا، ا . “وصراعات

وبطريقة حاسمة، عن طريق مجلس الأمن، ووفقا للميثاق، بما في ذلك الفصل السابع منـه، علـى                 
يميـة ذات الـصلة حـسب الاقتـضاء،      أساس كل حالة علـى حـدة وبالتعـاون مـع المنظمـات الإقل             

لطات الوطنية الـبين عـن حمايـة سـكانها مـن الإبـادة       حال قصور الوسائل السلمية وعجز الس  في
وهـذه الركـائز    . “الجماعية وجرائم الحرب والـتطهير العرقـي والجـرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية              

ويجب تنفيـذ جميـع     . الثلاث غير متسلسلة وتتساوى في أهميتها؛ وبدونها سيكون المفهوم ناقصا         
ز تقريـري الثـاني،   وركّ. الميثاق ومبادئه وأحكامهالركائز الثلاث بطريقة تتسق تماما مع مقاصد    

ز ، بينمـا ركّ ـ )A/64/864(، على الإنذار المبكر والتقييم والمـسؤولية عـن الحمايـة      ٢٠١٠في عام   
، علـــى دور الترتيبـــات الإقليميـــة ودون الإقليميـــة في تنفيـــذ ٢٠١١تقريـــري الثالـــث، في عـــام 

  ).A/65/877-S/2011/393(المسؤولية عن الحماية 
وأبرزت مرة أخرى الأحداث التي وقعت مؤخرا أهمية الاسـتجابة في الوقـت المناسـب                 - ٣

. وبطريقة حاسمة للجرائم والانتهاكات الأربع المحـددة والتحـديات المطروحـة لتلـك الاسـتجابة              
ومع أن منع هذه الجرائم والانتهاكات أفـضل بكـثير مـن الاسـتجابة لهـا بعـد أن تُرتكـب، فـإن                       

ويجـب  . فشل فيها المنع ويلزم فيها الاستجابة في الوقت المناسـب وبطريقـة حاسمـة   هناك أوقاتا ي 
الاعتراف أيضا بأن الدول الأعضاء أثارت مخاوف بشأن المسؤولية، والتدابير التي قد تـستخدم               
عندما تلزم استجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة، وبشأن إدارة تلك التدابير والإشـراف              

اعـاة الطـابع الملـح لهـذه المـسائل، يقـدم هـذا التقريـر تقييمـا للمجموعـة الواسـعة              ومع مر . عليها
النطــاق مــن الأدوات المتاحــة في إطــار الفــصول الــسادس والــسابع والثــامن مــن الميثــاق لتنفيــذ    

  .الركيزة الثالثة لمسؤولية الحماية
ــادة ا         - ٤ ــن الإب ــسكان م ــة ال ــة لحماي ــتجابة جماعي ــة إلى اس ــد ارتكــزت الحاج ــة وق لجماعي

ــسانية      ــة ضــد الإن ــي والجــرائم المرتكب ــتطهير العرق ــراث الوحــشي   وجــرائم الحــرب وال ــى الت  عل
لته محرقة اليهـود، ومواقـع المجـازر في كمبوديـا، والإبـادة الجماعيـة في                العشرين، الذي تخلّ   للقرن

ــدا، وعمليــات القتــل الجمــاعي في سريبرنيتــشا وغيرهــا مــن الأحــداث    وهــذه الأحــداث . روان
ها من الأحـداث المأسـاوية، الـتي أبـرزت التقـاعس الكـبير مـن جانـب فـرادى الـدول عـن                        وغير

ــة       ــدولي، فــضلا عــن أوجــه القــصور الجماعي ــاء بمــسؤولياتها والتزاماتهــا بموجــب القــانون ال الوف
للمؤسسات الدولية، قادت سلفي، الأمين العام كوفي عنـان، إلى اتخـاذ مجموعـة مـن الخطـوات                  
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وشملت هـذه الخطـوات فريـق الأمـين العـام           . )١(مفهوم مسؤولية الحماية  التي أسفرت عن وضع     
 ٢٠٠٤يير الـــذي أنـــشئ في عـــام   الرفيـــع المـــستوى المعـــني بالتهديـــدات والتحـــديات والتغـ ــ    

، وإنــشاء مكتــب المستــشار الخــاص المعــني بمنــع الإبــادة الجماعيــة،   )Corr.1 و A/59/565 انظــر(
في جـو مـن الحريـة       ” المعنـون    ٢٠٠٥ العـام لعـام      ، وإصـدار تقريـر الأمـين      ٢٠٠٤أيضا في عـام     

وتُوجـت  ). A/59/2005 (“صـوب تحقيـق التنميـة، والأمـن، وحقـوق الإنـسان للجميـع             : أفسح
 مـؤتمر   هذه الخطـوات بـالتزام جميـع رؤسـاء الـدول والحكومـات التـاريخي بمـسؤولية الحمايـة في                   

  .٢٠٠٥القمة العالمي لعام 
نـت مستـشارا خاصـا معنيـا بمنـع           الأمـين العـام، عيّ     ي منـصب  وبعد وقت قصير من تـولِّ       - ٥

ــه التركي ــ     ــت من ــشارا خاصــا طلب ــة، ومست ــادة الجماعي ــة  الإب ــسؤولية الحماي ــى م ــت . ز عل وطلب
ــن ــاً   مـ ــا مكتبـ ــشارين أن يكوِّنـ ــسؤولياتهما تُ المستـ ــشتركا لأن مـ ــ مـ ــضاً كمـ ــضها بعـ  وإن ل بعـ

  . مستقلة كانت
زاعات المتـصلة  ـلقـة بمـسؤولية الحمايـة عـن الن ـ    وكثيرا ما تنشأ الجرائم والانتهاكات المتع    - ٦

زاعات بــين المجموعــات المحــددة في اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة   ـبالهويــة، ســواء كانــت هــذه الن ــ
ــا لعـــام   لقوميـــة أو الإثنيـــة أو العرقيـــة  ا”، وهـــي المجموعـــات ١٩٤٨الجماعيـــة والمعاقبـــة عليهـ

زاعات عــن مجــرد ـ ولا تنــشأ هــذه النــ.، أو المجموعــات الــتي تحــددها عوامــل أخــرى“الدينيــة أو
الاختلافات بين المجموعات، سواء كانت حقيقية أو متـصورة، ولكـن عـن الآثـار المترتبـة علـى                 
تلك الخلافات التي قد تتسبب في تعـرض الـسكان إلى إهانـات تـنعكس في تفاوتـات جـسيمة،                    

، والحرمان مـن حقـوق   ولا سيما التمييز والتهميش والاستبعاد والوصم، ونزع الطابع الإنساني       
ويمكن أن تـؤدي ردود الفعـل علـى تلـك التفاوتـات وردود الفعـل المـضادة            . الإنسان الأساسية 

لها إلى العنف الذي يستهدف السكان المدنيين، ويكون مدفوعا في كثير من الأحيان بمخـاوف               
يـة  وفي مثـل هـذه الظـروف، يكمـن الـشكل الأكثـر فعال             . ذات طابع وجودي من كلا الجانبين     

من أشكال المنـع في إدارة التنـوع علـى نحـو بنـاء مـن أجـل تعزيـز الحوكمـة الرشـيدة والمـساواة                          
ــات        ــيم والممارسـ ــاة القـ ــية ومراعـ ــات الأساسـ ــسان والحريـ ــوق الإنـ ــرام حقـ ــشمولية واحتـ والـ

ــة ــسؤولية الدو  . الديمقراطيـ ــي مـ ــام الأول هـ ــذه في المقـ ــدولي،    وهـ ــع الـ ــن المجتمـ ــدعم مـ ــة، بـ لـ
  .الحاجة عند
وقـد أعلنـت الـدول أن       .  المتعلق بمسؤولية الحماية على المنـع      ٢٠٠٥ز إعلان عام    كِّوير  - ٧

منع وقوع تلـك الجـرائم، بمـا في ذلـك التحـريض علـى ارتكابهـا، عـن                    ...تستلزم  ”مسؤوليتها  
__________ 

ــدول        )١(   ــيادة ال ــدخل وس ــة بالت ــة المعني ــة الدولي ــت اللجن ــق    ) ٢٠٠١(كان ــوم متعل ــار إلى مفه ــن أش ــي أول مَ ه
 .الحماية بمسؤولية
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غـير  ). ٦٠/١ من قرار الجمعيـة العامـة   ١٣٨انظر الفقرة  (“طريق الوسائل الملائمة والضرورية   
وينبغـي للمنـع في وقـت    .  المنع والاستجابة على أنهما مرتبطـان بـشكل وثيـق         أنه يجب النظر إلى   

مبكر أن يعالج العوامـل الهيكليـة الـتي تـؤثر علـى قـدرة الدولـة علـى منـع الجـرائم والانتـهاكات                         
 يحـدد   “إطـارا تحليليـا   ”وقد وضـع مكتـب مستـشاريَ الخاصَّـين          . الأربع المحددة والاستجابة لها   

ويمكن القيـام بمزيـد مـن     . تخدامها لتقييم مخاطر هذه الجرائم والانتهاكات     العوامل التي يمكن اس   
  . الأعمال لتطوير وصقل أدوات الاستجابة اللازمة للتصدي لكل عامل من عوامل الخطر

ويؤكد هذا التقرير مختلف أبعاد الركيزة الثالثة، ولكنه أيضا إعادة صياغة تقييمية لهـذا                - ٨
لحماية السكان مـن الإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والـتطهير العرقـي                المفهوم وأهميته الحيوية    

وينظر التقريـر إلى العلاقـة القائمـة فيمـا بـين الركـائز الـثلاث،                .  والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية   
وينظــر في . مــشيرا إلى أنــه ينبغــي عــدم التمييــز بــصورة مغرقــة في الحــدة بــين المنــع والاســتجابة  

إلى الميثاق التي استخدمت والشراكات التي استُعين بها حتى الآن، فـضلا عـن   الأدوات المستندة  
وأخــيرا، ينظــر التقريــر في التقــدم المحــرز حــتى الآن في تنفيــذ   . وســائل تــوفير الحمايــة بمــسؤولية 

  . زالت ماثلة على الطريق مسؤولية الحماية والتحديات التي ما
  

  استراتيجية التنفيذ  - ثانيا  
لحماية مفهوم يقوم على المبادئ الأساسية للقانون الدولي بـصيغتها الـواردة،            مسؤولية ا   - ٩

بصفة خاصة، في القانون الإنساني الـدولي والقـانون الـدولي للاجـئين والقـانون الـدولي لحقـوق                   
وينطوي تنفيذها على مجموعة واسـعة النطـاق مـن الأدوات والتقنيـات والـشركاء في                . الإنسان

 في ذلك التسوية السلمية للمنازعات في إطار الفصل الـسادس، والأعمـال             الحالات الفردية، بما  
المتعلقــة بالتهديــدات الــتي يتعــرض لهــا الــسلام، وانتــهاكات الــسلام وأعمــال العــدوان في إطــار  
الفصل الـسابع، والأعمـال الـتي تقـوم بهـا الترتيبـات الإقليميـة ودون الإقليميـة في إطـار الفـصل                       

ضـيق مـن حيـث تقييـد       - أُبـرزت أهميـة اتبـاع نهـج ضـيق ولكـن متعمـق             ومنذ البدايـة،    . الثامن
 من الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر القمـة     ١٣٨تطبيقه على الجرائم والانتهاكات المشار إليها في الفقرة        

 وعلـى التحـريض عليهـا، ومتعمـق مـن حيـث تنـوع الأدوات المـستندة إلى            ٢٠٠٥العالمي لعـام    
  . الميثاق المتاحة لهذا الغرض

وفي السعي إلى أفضل السبل لتوقع الإبادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والـتطهير العرقـي                   - ١٠
 ومنعهـا والاسـتجابة لهـا، عـبر رؤسـاء الـدول والحكومـات في             والجرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية      

 بــشكل واســع النطــاق عــن مــسؤولية الحمايــة بهــدف تــوفير   ٢٠٠٥مــؤتمر القمــة العــالمي لعــام  
ن الخيارات، ضمن حدود الميثاق، وذلك من أجل معالجة الخـصائص المـستقلة    مجموعة واسعة م  

واتسقت مع هذا النهج النداءات المتكررة للاستجابة في وقت مبكـر وبمرونـة علـى               . لكل حالة 
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وقـد أكـدت منطــق هـذا النـهج تجربـة المجتمــع      . نحـو يتناسـب مـع الظـروف الخاصــة لكـل حالـة      
مـسؤولية الحمايـة في حـالات محـددة علـى مـدى الـسنوات        الدولي في السعي إلى تحقيق أهداف    

  . الأربع الماضية، إذ إن كل حالة كانت متميزة في جوانب مهمة
ــع والاســتجابة     - ١١ ــبعض أن المن غــير أنهمــا في  . وجــدان علــى طــرفي نقــيض  يوقــد يعتــبر ال

هــي عمومــا فالدبلوماســية الوقائيــة، علــى ســبيل المثــال،  . الممارســة العمليــة كــثيرا مــا ينــدمجان 
ن من الأحداث أو مجموعة من الـشواغل، في حـين أن الاسـتجابات الدوليـة                استجابة لنمط معيّ  

. إلى منع تصاعدها وإلى الإسراع بوضـع حـد لهـا           للمراحل الأولى من الأعمال الوحشية تسعى       
كيـزة  وقد يقال إن الركيزتين الأوليين مـن اسـتراتيجية التنفيـذ تعالجـان مـسألة المنـع، وتعـالج الر                   

ففــي . غــير أن الخطــوط الفاصــلة ليــست واضــحة تمامــا في الممارســة العمليــة. الثالثــة الاســتجابة
إطــار الركيــزة الأولى، قــد تنطــوي ممارســة مــسؤولية الدولــة علــى عناصــر اســتجابة، مثــل قمــع  
الخطابات المثيرة للفتنة التي تستهدف أقلية من الأقليات، أو تعطيـل وصـول شـحنات الأسـلحة                 

د تستخدم في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والـتطهير العرقـي والجـرائم              التي ق 
وتتحمــل الدولــة مــسؤولية بـذل قــصاراها لمنــع ارتكــاب هــذه الجــرائم  .  المرتكبـة ضــد الإنــسانية 

  . والانتهاكات على أراضيها، أو تحت ولايتها، ووقفها عند حدوثها
ي الالتـزام بمــساعدة الـدول علــى بنـاء القــدرة علـى حمايــة      أ-وبالمثـل، الركيـزة الثانيــة     - ١٢

 - سكانها ومـساعدة الـدول الـتي تـشهد تـوترات قبـل أن تنـشأ فيهـا أزمـات وتنـشب نزاعـات                       
والمــساعدة الدوليــة في . يمكــن أن تــشمل عناصــر منــع واســتجابة، بــل وفي نفــس الوقــت أحيانــا

ف علـى الحقـائق وتحديـد هويـة مـرتكبي      إطار الركيزة الثانية في شكل لجنـة تحقيـق دوليـة للوقـو      
الجرائم والانتهاكات في ما يتعلق بمسؤولية الحماية يمكن أن تكون أيضا عملا ينـدرج في إطـار                 

وفي الوقت نفـسه،    . الركيزة الثالثة بقدر ما تشكل استجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة          
ودهـا في الدولـة المعنيـة، في منـع     يمكن أن يسهم إيفـاد لجنـة تحقيـق دوليـة، مـن خـلال مجـرد وج              

ارتكــاب المزيــد مــن الجــرائم والانتــهاكات وبالتــالي فهــو بمثابــة تــدبير وقــائي في إطــار الركيــزة   
سـبتمبر  / أيلـول  ٢٨وفي هذا الصدد، من الأمثلة لجنة التحقيق المنشأة للتحقيق في مذبحة            . الثانية

 أن يحدد بوضوح مـا إذا كـان نـشاط           وبالتالي، قد لا يكون من الممكن دائما      .  في غينيا  ٢٠٠٩
ــة      ــزة واحــدة أو أخــرى مــن الركــائز الثلاث ــشطة ينــدرج حــصرا في إطــار ركي وهــذا . مــن الأن

  . التحديد غير ضروري
وعنــد نظــر الجمعيــة العامــة في مــسؤولية الحمايــة، أثــار بعــض الــدول تــساؤلات حــول    - ١٣

ه الركــائز وهــذ. كــائز متسلــسلةطبيعــة العلاقــة بــين الركــائز الــثلاث، ومــا إذا كانــت هــذه الر  
 في ظلـها  “تنطبـق ” يُـسأل عـن الظـروف الـتي     ولـذلك ينبغـي علـى الإطـلاق ألاّ       . متسلسلة غير
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فهـذا يـشير ضـمنيا عـن خطـأ إلى أن هنـاك حـالات لا تتحمـل فيهـا الدولـة           . مـسؤولية الحمايـة  
ي والجـرائم   مسؤولية عـن حمايـة سـكانها مـن الإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والـتطهير العرق ـ                   

. ومن الواضح أن كل دولـة تتحمـل مـسؤولية ملازمـة لهـا عـن الحمايـة           .  المرتكبة ضد الإنسانية  
ــق     ــبيل لتحقيـ ــد أفـــضل سـ ــي تحديـ ــا هـ ــسألة الـــتي تواجهنـ ــة في  والمـ ــسؤولية الحمايـ ــداف مـ  أهـ

  .الظروف مختلف
ون لهـا   فلـن يك ـ  . وتُفهم الركيزة الثالثة على نحـو أفـضل في سـياق الركيـزتين الأخـريين                - ١٤

وكمـا جـرى تأكيـده منـذ البدايـة، يتمثـل الهـدف في مـساعدة الـدول                   . معنى لو كانت مستقلة   
ــة     ــوفير الحماي ــاء بمــسؤولياتهم في مجــال ت ــق النجــاح في الوف ولــيس مــن أدوار الأمــم  . علــى تحقي

والهــدف مــن اتخــاذ إجــراء في إطــار . المتحــدة أن تحــل محــل الدولــة في الوفــاء بتلــك المــسؤوليات
ة الثالثــة هــو المــساعدة علــى وضــع الأســاس لاضــطلاع الدولــة مــن جديــد بمــسؤوليتها،  الركيــز

ولمساعدة أو إقناع السلطات الوطنية على الوفاء بمـسؤولياتها تجـاه شـعوبها في إطـار الالتزامـات                  
  . القانونية الراسخة المبينة في إطار الركيزة الأولى

لأولى والثانية قد يلغـي ضـرورة اتخـاذ إجـراء     واتخاذ إجراءات فعالة في إطار الركيزتين ا      - ١٥
وينبغي أيـضا للإجـراءات في إطـار الركيـزة الثالثـة أن تـسهم في تحقيـق                  . في إطار الركيزة الثالثة   

ووضع حد للجرائم والانتهاكات الأربـع المحـددة في حالـة           . أهداف الركيزة الأولى في المستقبل    
مـاعي وبنـاء للقـدرات المؤسـسية تهـدف إلى تقليـل             نة ينبغي أن يكون بداية لفترة تجديد اجت       معيّ

وكمــــا ورد في تقريــــري عــــن تنفيــــذ مــــسؤولية الحمايــــة . احتمــــالات العنــــف في المــــستقبل
)A/63/677 (             ِّمـة  ، لدى الأمم المتحدة وطائفة الوكالات والصناديق والبرامج التابعة لهـا خـبرة قي

نتــهاكات وبنــاء المؤســسات ووضــع في مــساعدة المجتمعــات علــى التعــافي مــن هــذه الجــرائم والا
ــا   ــال تكرارهـ ــة إلى تقليـــل احتمـ ــذا، يمكـــن . التـــشريعات والممارســـات والمواقـــف الراميـ وهكـ

  .للاستجابة المستنيرة والمكيفة أن تخدم أهداف المنع أيضا
وتقــوم بعثــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الــسلام علــى مبــدأ الموافقــة وتنــشر عمومــا لــدعم    - ١٦

وعلـى هـذا النحـو فهـي تنـدرج في إطـار الركيـزة الثانيـة،                 . افقـة عامـة منـها     الدولة المضيفة وبمو  
ولبعثات حفـظ الـسلام مجموعـة واسـعة النطـاق مـن             . وينبغي تمييزها عن أدوات الركيزة الثالثة     

الآليــات الــتي تهــدف إلى دعــم عمليــات الانتقــال الــسياسي بالوســائل الــسلمية، وبنــاء قــدرات   
ف بعثات حفظ السلام في إطار الفصل الـسابع         وعندما تكلّ . دنيينالدولة المضيفة على حماية الم    

بحماية المدنيين، يجـوز لهـا اسـتخدام القـوة كمـلاذ أخـير في الحـالات الـتي يكـون فيهـا المـدنيون                         
ز مجلس الأمـن في مـا يتعلـق بمـصدر ذلـك          ولا يميِّ . مهددين بالتعرض إلى أضرار جسدية وشيكة     

ض المـدنيون   ب من بعثات حفظ السلام أن تـستجيب أينمـا تعـرّ           التهديد، وبالتالي يمكن أن يطل    
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ومع أن أعمال حفظـة الـسلام يمكـن أن تـسهم في تحقيـق أهـداف مـسؤولية الحمايـة،                     . للتهديد
  .فإن مفهومي مسؤولية الحماية وحماية المدنيين لهما شروط مسبقة وأهداف مستقلة ومتميزة

ات الوطنيـة لتفـادي الجـرائم والانتـهاكات         وفي بعض الحالات، قد تتعـزز إرادة الـسلط          - ١٧
المتعلقة بمسؤولية الحماية بما يُظهره المجتمع الدولي من استعداد لاتخاذ إجراء جمـاعي، في الوقـت               
ــة        ــسلطات الوطني ــسلمية، ولا تفــي ال ــدما لا تكفــي الوســائل ال ــة حاسمــة، عن المناســب وبطريق

ء ذي مصداقية ومتناسب في إطار الركيـزة        وبالتالي، قد يساعد اتخاذ إجرا    . بوضوح بمسؤولياتها 
. الثالثــة، وفقــا للميثــاق، علــى تــشجيع الــدول علــى تحمــل مــسؤولياتها في إطــار الركيــزة الأولى

والهــدف مــن المــساعدة المقدمــة في إطــار الركيــزة الثانيــة هــو مــساعدة الدولــة علــى الوفــاء            
ــاذ إجــر      ــزة الأولى وإلغــاء ضــرورة اتخ ــار الركي ــسؤولياتها في إط ــزة الثا بم ــار الركي لثــة، اء في إط

وثمــة العديــد مــن الحــالات الــتي التمــست فيهــا الحكومــات الوطنيــة  . التقليــل مــن احتمالاتــه أو
ــها في التـــصدي لتـــوترات خط ـــ  ــتفادت منـ ــة واسـ ــا أدت، المـــساعدة الدوليـ يرة داخـــل مجتمعاتهـ

ن الوثيقة الختاميـة     م ١٣٨تؤدي، إلى ارتكاب الجرائم والانتهاكات التي تناولتها الفقرة          ربما أو
  .لمؤتمر القمة العالمي

ومع مرور الزمن، يُتوقع أن يقل تـدريجيا اللجـوء إلى اسـتجابة دوليـة في إطـار الركيـزة          - ١٨
الثالثة في سياق قيام الـدول، بمـساعدة مـن المجتمـع الـدولي أحيانـا، بتـوفير الحمايـة لـسكانها مـن                 

 الإنــسانية مــن  قــي والجــرائم المرتكبــة ضــد   الإبــادة الجماعيــة وجــرائم الحــرب والــتطهير العر    
ــاب ــة  ب ــذي يتخــذه    . الممارســة العادي ــسيادة، إذ إن الإجــراء الجمــاعي ال والمــسؤولية حليــف لل

المجتمع الدولي لحماية السكان لا يكـون مطلوبـا عنـدما تفـي الدولـة تمامـا بمـسؤوليتها الـسيادية                     
  .المتعلقة بتوفير الحماية

اريري الثلاثة السابقة فوائد المشاركة المبكرة مـع المجتمعـات          وقد أكد كل تقرير من تق       - ١٩
د تقريـري   وأكّ ـ. والحكومات التي تشهد تـوترات قبـل أن تنـشأ فيهـا أزمـات وتنـشب نزاعـات                 

ق بـالإنذار المبكـر والتقيـيم ومـسؤولية الحمايـة أهميـة المـشاركة المبكـرة لوضـع فهـم كامـل                 المتعلِّ
راتيجيات لأغــراض المنــع و أمــر حاســم أيــضا لــصياغة اســتومتــوازن ودينــامي لحالــة معينــة، وهــ

ــر إلى أن الإجــراءات المبكــرة ينبغــي أن تكــون إجــراءات مــستنيرة   . الاســتجابة أو ــه التقري  .ونب
 سـواء للوضـع في الميـدان أم لخيـارات الـسياسات المتاحـة               -فالحصول علـى التقيـيم الـصحيح        ”

 هـو أمـر جـوهري في تنفيـذ المـسؤولية            -مـيين   للأمم المتحدة وشركائها الإقليمـيين ودون الإقلي      
عـن الحمايــة تنفيــذا فعـالا وذا مــصداقية ومــستداماً وفي الوفــاء بالالتزامـات الــتي قطعهــا رؤســاء    

ــام      ــالمي لعــ ــة العــ ــؤتمر القمــ ــات في مــ ــدول والحكومــ ــرة   (“٢٠٠٥الــ ــر الفقــ ــن ١٩انظــ  مــ
تجابة في إطـار الركيـزة     وبعبارة أخـرى، قـد تتوقـف فعاليـة اسـتراتيجية اس ـ           ). A/64/864 الوثيقة
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الثالثة على مدى مشاركة المجتمع الدولي بصورة مستمرة مـع المجتمعـات والحكومـات في إطـار                 
ل هــذه المــشاركة في حــد ذاتهــا وتــيرة اللجــوء إلى  وفي الوقــت نفــسه، قــد تقلِّ ــ. الركيــزة الثانيــة
  .الركيزة الثالثة

 مـن التجربـة المكتـسبة حـتى     ومن حيث الاستراتيجية العامـة، تـستخلص خمـسة دروس          - ٢٠
  :الآن، على النحو التالي

وينبغــي قــدر الإمكــان تطبيــق مبــادئ مــسؤولية .  تختلــف كــل حالــة عــن غيرهــا- أولا  -  
غــير أن اختيــار الأســاليب والأدوات المــستخدمة في . الحمايــة باتــساق وبــشكل موحــد

عـن بيِّنــة  كـل حالـة ينبغـي أن يتحــدد بـالظروف الـسائدة علـى أرض الواقــع وبـالحكم        
وحيــث إن كــل حالــة تختلــف عــن غيرهــا، فــإن محاولــة جعــل  . علــى العواقــب المحتملــة

  .تطبيق هذه المبادئ يبدو متماثلا في جميع الحالات ستعطي نتائج عكسية
.  قـــد يـــؤدي هـــذا التمييـــز إلى توجيـــه اتهامـــات بالكيـــل بمكيـــالين والانتقائيـــة- ثانيـــا  -  

ــصورات مهمــة  ــاتي   ولهــذا مــن الأساســي  . فالت ــساق في بيان ــادئ بات ــق هــذه المب أن أطب
وأعمالي، علـى نحـو مـا ينبغـي أن يفعلـه المستـشارون الخاصـون لي، والمفـوض الـسامي                     

ــار مــسؤولي الأمــم المتحــدة     ــسان، وغيرهــم مــن كب ــرارات  . لحقــوق الإن وأصــعب الق
. وأكثرها أهمية من حيث النتائج بطبيعة الحال هي القرارات التي يتخذها مجلس الأمـن             

ورغم أن قراراته، أو غياب هذه القرارات، ستكون أحيانا مثيرة للجـدل، فـإن الاتجـاه           
. العام يشير إلى تزايد مشاركة المجلـس في الاسـتجابة لحـالات انتـهاك حقـوق الإنـسان                 

ــد تجلّ ـــ ــريحة إلى مـــس  وقـ ــارات صـ ــاه في إشـ ــذا الاتجـ ــن  ى هـ ــدد مـ ــة في عـ ؤولية الحمايـ
  .الأخيرة قراراته

نت التجربة الحاجـة إلى فهـم أكثـر تكـاملا ودقـة للكيفيـة       ظ أعلاه، بيّ كما لوح  - ثالثا  -  
وكـثيرا مـا يعـرب المراقبـون عـن          . التي ترتبط بها الركـائز الـثلاث وتعـزز بعـضها بعـضا            

 تكون أي ركيـزة مـن       غير أنه من المرجح ألاّ    . تفضيل بعض الركائز عن بعضها الآخر     
  . الآن هذه الفرضية الأساسيةوقد أثبتت كل حالة حتى. الركائز فعالة لوحدها

 مــن المحتمــل أن تنطــوي الاســتراتيجية الفعالــة والمتكاملــة علــى عناصــر للمنــع   - رابعــا  -  
وقـد تطلبـت كـل حالـة مـن الحـالات الـتي عولجـت علـى                 . والاستجابة على حد سواء   

مدى السنوات الأربع الماضية مزيجا من تدابير المنع والاستجابة، مـع اخـتلاف الموازنـة               
  .ولا أحد منهما يحقق نتائج واعدة دون الآخر. ينهما حسب ظروف كل حالةب

 لقد أدركنا، مـرارا وتكـرارا، الـدور الحاسـم الـذي يـضطلع بـه الـشركاء في                 - خامسا  -  
ولم يـأت  . تقدم أعمـال الأمـم المتحـدة في هـذا المجـال، كمـا في مجـالات كـثيرة أخـرى               
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تقريـري الأول وشـكل موضـوع       هذا الدرس بشكل مفـاجئ، كمـا جـرى تأكيـده في             
تقريري الثالـث عـن دور الترتيبـات الإقليميـة ودون الإقليميـة في تنفيـذ المـسؤولية عـن                    

وقد أثبتت التجربة الحقيقة البـسيطة المتمثلـة في أن     ).  S/2011/393  -  A/65/877(الحماية  
 جنـب مـع   المنع والاستجابة يكونان أكثر فعاليـة عنـدما تعمـل الأمـم المتحـدة جنبـا إلى         

زال من المكونـات ذات الأهميـة الحاسمـة لاسـتراتيجية التنفيـذ             وما. شركائها الإقليميين 
  .تعزيز هذه العلاقة بهدف تحقيق أقصى استفادة من الفرص التي تتيحها

  
  الأدوات المتاحة للتنفيذ   - ثالثا  

ادس والـسابع  يجري إبراز أهمية استخدام كافـة الوسـائل المتاحـة في إطـار الفـصول الـس         - ٢١
والثامن مـن الميثـاق للمـساعدة في حمايـة الـسكان مـن الجـرائم والانتـهاكات الأربـع المحـددة في                       

، وكــذلك في اســتراتيجية التنفيــذ الــواردة في تقريــري عــن  الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر القمــة العــالمي
ــة  ــة لمــؤتمر القمــة  ١٣٩وفي الفقــرة . تنفيــذ مــسؤولية الحماي  العــالمي أعــرب  مــن الوثيقــة الختامي

رؤســاء الــدول والحكومــات عــن تفــضيل معالجــة الحــالات أولا باســتخدام مــا هــو ملائــم مــن    
الوسائل الدبلوماسية والإنسانية وغيرها من الوسائل السلمية، وفقا للفـصلين الـسادس والثـامن              

وقـد أظهـرت التجربـة علـى مـدى الـسنوات الأربـع الماضـية أنـه كلمـا زاد الطـابع                       . من الميثـاق  
وقد استخدمت أدوات الفـصل الـسادس       .  وقل استخدامها لحماية السكان    القسري للأداة، إلاّ  

أو /في العديد من الحالات واستخدمت مـساعي الفـصل الثـامن مـن جانـب ترتيبـات إقليميـة و                    
  .شبه إقليمية في معظم الحالات

ة، بمـا في    وينص الفصل السادس من الميثاق على مجموعة من الاسـتجابات غـير القـسري               - ٢٢
ذلك التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيـق أو التحكـيم أو التـسوية القـضائية أو اللجـوء        

زالـت هـذه التـدابير       ومـا . إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليمية، أو غيرها من الوسائل الـسلمية          
أن يقـوم   ويمكـن للأمـين العـام       . تطور وتصقل في سياق مواصـلتنا تعلـم أفـضل الـسبل الناجحـة             

 أو يمكن لترتيبات إقليميـة      “المساعي الحميدة ”بالعديد من هذه الأنشطة في دوره المتصل ببذل         
  .ودون إقليمية أن تقوم بها، دون إذن صريح من مجلس الأمن أو الجمعية العامة

وقــد أوليــت عنايــة كــبيرة إلى أهميــة الوســاطة والدبلوماســية الوقائيــة في منــع الأزمــات     ٢٣
 والـدور   ٢٠٠٨وكثيرا ما يشار إلى وساطة الاتحاد الأفريقـي في كينيـا في عـام               . ة لها والاستجاب

الــذي قــام بــه مركــز الأمــم المتحــدة الإقليمــي للدبلوماســية الوقائيــة لمنطقــة آســيا الوســطى في     
 كمثــالين لتطبيــق أدوات  ٢٠١٠التــصدي لأعمــال العنــف الطــائفي في قيرغيزســتان في عــام      

وتتخــذ . نـع الجـرائم والانتـهاكات في مـا يتعلـق بمـسؤولية الحمايـة       الفـصل الـسادس مـن أجـل م    
ــوثين خاصــين          ــارزة أو مبع ــيين شخــصيات ب ــضا شــكل تع ــة أي ــية الوقائي الوســاطة والدبلوماس
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للشروع في حـوار والتحـضير لجهـود الوسـاطة أو التيـسير المحليـة أو الإقليميـة أو الـتي تقـوم بهـا                         
ن وكان هذا هو الحال أيضا عنـدما عـيّ        . الة المتعلقة بليبيا  الأمم المتحدة، كما كان الشأن في الح      

ــشطة جــيش      ــة المتــضررة مــن أن ــة لتيــسير وســاطة   مبعــوث خــاص معــني بالمنطق الــرب للمقاوم
ويبرز العمـل المتفـاني الـذي يقـوم     . السودان بين جيش الرب للمقاومة وحكومة أوغندا   جنوب

عـة الـدول العربيـة المعـني بـسوريا الأهميـة        به المبعـوث الخـاص المـشترك بـين الأمـم المتحـدة وجام             
المحورية للشراكات بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ويؤكد أهميـة دعـم الـدول الأعـضاء                

  .للمبادرات الدبلوماسية التي تنفذ باسمها
وقد أظهـرت التجربـة أن الوسـاطة والدبلوماسـية الوقائيـة تكونـان أكثـر فعاليـة عنـدما                      - ٢٤

. مـات مختلفـة، وتـتكلم بـصوت واحـد، وتـستخدم قواهـا النـسبية بطريقـة متكاملـة                 تتعاون منظ 
وتــستخدم هــذه الترتيبــات لتيــسير الحــوار مــع الأطــراف، وذلــك بهــدف وقــف العنــف ومنــع      
تكــراره، وتعزيــز حقــوق الإنــسان، ومكافحــة الإفــلات مــن العقــاب، ودعــم المــصالحة الوطنيــة  

ك الأطـراف في مـسائل محـددة متـصلة بالحمايـة، مثـل              وإعادة البناء الاقتصادي، فضلا عن إشرا     
  .وصول المساعدة الإنسانية والأمن

ففـي  . ل الدعوة العامة أداة مهمـة لتركيـز الاهتمـام علـى الحـالات المـثيرة للقلـق                  وتشكِّ  - ٢٥
الأشــهر الثمانيــة عــشر الماضــية، دعــوتُ الــدول إلى الوفــاء بمــسؤوليتها عــن حمايــة ســكانها مــن   

عية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، على نحـو مـا              الإبادة الجما 
وتناولــت هــذه البيانــات . قامــت بــه المفوضــة الــسامية لحقــوق الإنــسان ومستــشاريَّ الخاصَّــين  

. حــالات مــثيرة للقلــق في كــوت ديفــوار وليبيــا والــيمن وجنــوب الــسودان والــسودان وســوريا
ة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مناسـبات عـدة في الأشـهر الثمانيـة               وأشارت الهيئات الحكومي  

وأشـار مجلـس الأمـن إلى مـسؤولية الـدول عـن حمايـة           . عشر الماضية إلى هذا المفهوم في قراراتهـا       
وأشـارت الجمعيـة العامـة إلى مـسؤولية الـدول عـن             . )٢(سكانها في قراراته المتعلقة بليبيا والـيمن      

، في حــين أن مجلــس حقــوق الإنــسان أشــار إلى )٣(لقــرارات المتعلقــة بــسورياحمايــة شــعوبها في ا
  .)٤(مسؤولية الدول عن حماية شعوبها في قراراته المتعلقة بليبيا وسوريا

__________ 
بيـا،  عن الحالة في لي   ) ٢٠١٢ (٢٠٤٠، و   )٢٠١١ (١٩٧٣، و   )٢٠١١ (١٩٧٠انظر قرارات مجلس الأمن       )٢(  

 .عن الحالة في اليمن) ٢٠١٢ (٢٠١٤والقرار 
 . عن الحالة في الجمهورية العربية السورية٦٦/٢٥٣ و ٦٦/١٧٦انظر قرارَي الجمعية العامة   )٣(  
 ١٩/١- و دإ  ١٨/١- و دإ  ١٦/١- عـن الحالـة في ليبيـا، و دإ         ١٥/١-انظر قرارات مجلس حقوق الإنسان دإ       )٤(  

 .عن الحالة في سوريا
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. وكثيرا ما يسبق الجرائم والانتهاكات المتعلقة بمـسؤولية الحمايـة تحـريض علـى العنـف                 - ٢٦
ر القمـة العـالمي، تؤكـد الـدول مـسؤوليتها عـن منـع         من الوثيقـة الختاميـة لمـؤتم   ١٣٩وفي الفقرة  

ــة  . التحــريض علــى الجــرائم والانتــهاكات الأربــع المحــددة   وأشــير إلى أن أي دعــوة إلى الكراهي
القومية أو العنـصرية أو الدينيـة تـشكل تحريـضا علـى التمييـز أو العـداء أو العنـف هـي محظـورة                    

وتـشمل التـدابير الراميـة إلى مواجهـة         . ياسيةبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـس       
الخطابات المؤججة للمشاعر أو الدعاية للكراهية الإدانة العامـة مـن جانـب الأجهـزة الـسياسية                 
للأمم المتحـدة، ونـداءات مـن كبـار المـسؤولين لوقـف هـذه الخطابـات، مـن قبيـل النـداء الـذي              

 مـــا يتعلـــق  في٢٠٠٤ماعيـــة في عـــام هـــه المستـــشار الخـــاص الأول المعـــني بمنـــع الإبـــادة الجوجّ
  .كما تستخدم وسائط الإعلام لمكافحة التطرف عن طريق رسائل التسامح. يفوار بكوت
وتـستخدم بعثـات تقـصي الحقـائق ولجـان التحقيــق علـى نحـو متزايـد، حـسب إطارهــا            - ٢٧

 اهة ما إذا وقعـت انتـهاكات جـسيمة لقـانون حقـوق الإنـسان              زـالمرجعي الخاص، كي يُحدد بن    
الـدول علـى    مـن   أو انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، والإبلاغ عن قدرة دولة مـا             /و

التصدي لهذه الانتهاكات، وتسليط الضوء على الأسباب الجذرية للانتهاكات، واقتـراح سـبل             
 وتقـرر . تاريخي للأحداث الـتي وقعـت     أو إعداد سرد    /دما عن طريق كفالة المساءلة و     للمضي قُ 
ويجـوز لمجلـس    . يقات من جانب مجلس الأمـن ومجلـس حقـوق الإنـسان ومـن جـانبي               قهذه التح 

ن مقــررا خاصــا أو خــبيرا مــستقلا لإســداء المــشورة بــشأن حالــة حقــوق الإنــسان أيــضا أن يعــيِّ
ــها إلى الإجــراءات الخاصــة القائمــة  معيّ ــة أو إحالت وقــد تقــرر هيئــات الأمــم المتحــدة المنــشأة   . ن

دولة طرفا انتهكت التزاماتهـا بموجـب معاهـدة حقـوق الإنـسان،             بمعاهدات حقوق الإنسان أن     
وتوجد صكوك وإجراءات موازية في عـدد مـن        . وتتعامل مع هذه الدولة المعنية رهنا بإجراءاتها      

  .المناطق والمناطق دون الإقليمية
وتوفر بعثات الرصد والمراقبـة الـتي تنـشر في إطـار الفـصل الـسادس مـن الميثـاق وسـيلة                        - ٢٨

ويمكــن أن تكــون هــذه البعثــات تحــت قيــادة .  أخــرى للإبــلاغ والتحقــق مــن المعلومــاتمهمــة
وهـي تـوفر إبلاغـا آنيـا عـن الحالـة علـى أرض الواقـع، ويمكنـها          . المنظمـات مـن  مجموعة مختلفـة    

نـــة، وتقيـــيم امتثـــال الأطـــراف مـــساعدة الأطـــراف علـــى إجـــراء التحقيقـــات في حـــوادث معيّ
يــة في مجــال حقــوق الإنــسان ومــسؤوليات الحمايــة والتحقــق مــن   للاتفاقــات ولالتزاماتهــا الدول

ذلك، ورصد مصادر تهديـد محـددة، مثـل التـدفق غـير المـشروع للأسـلحة، وتيـسير بنـاء الثقـة،                       
  .وبذل المساعي الحميدة، وردع ارتكاب الفظائع من خلال وجودها

 الجـرائم مـن   وتعمل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى وضـع حـد لإفـلات مـرتكبي أخطـر                - ٢٩
ولا شــك في أن التهديــد بالإحالــة إلى المحكمــة  . العقــاب وبالتــالي تــسهم في منــع هــذه الجــرائم 
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الجنائية الدولية يخدم هدفا وقائيا وإشراك هذه المحكمة في الاسـتجابة لحـالات ارتكـاب الجـرائم                 
لعدالــة وبــشكل أعــم، لقــد أثــر ظهــور نظــام ا . المزعومــة يمكــن أن يــسهم في الاســتجابة العامــة 

  .الجنائية الدولية بشكل إيجابي على تطور مفهوم مسؤولية الحماية
ــة عــن         - ٣٠ ــة وعام ــلاغ عالمي ــات إب ــشروع في عملي ــستخدم مجلــس الأمــن صــلاحياته لل وي

انظــر قــرار مجلــس الأمــن (الجــرائم والانتــهاكات المرتكبــة ضــد الأطفــال في التراعــات المــسلحة  
 ١٩٦٠انظـــر قـــرار مجلـــس الأمـــن  ( زاعات ـلنـــوعـــن العنـــف الجنـــسي في ا)) ٢٠٠٥ (١٦١٢

ويعتبر التجنيد القسري للأطفال دون سن الخامـسة عـشرة جريمـة حـرب في حـين                 .  ))٢٠١٠(
زاع، حسب السياق الذي يرتكـب فيـه، يـصل إلى مرتبـة الإبـادة       ـأن العنف الجنسي المرتبط بالن    

  .الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  أو جرائم الحرب
وعنــدما لا تــستجيب دولــة إلى الوســائل الدبلوماســية وغيرهــا مــن الوســائل الــسلمية،     - ٣١

ــرة   ــدعو الفق ــة إلى اتخــاذ إجــراء جمــاعي      ١٣٩ت ــؤتمر القم ــة لم ــة الختامي ــن الوثيق في الوقــت ” م
لأمــن بهــذه التــدابير الجماعيــة، وقــد يــأذن مجلــس ا. ، وفقــا للميثــاق“المناســب وبطريقــة حاسمــة

 عقوبـات   ٤١وتـشمل التـدابير القـسرية في إطـار المـادة            .  من الميثاق  ٤٢ و   ٤١إطار المادتين    في
تتضمن تجميد الأصول المالية لكل من أعضاء الحكومة وأفراد نظام مـن الأنظمـة وفـرض حظـر         
على السفر، وتعليق الائتمانات والمـساعدات والقـروض المقدمـة مـن المؤسـسات الماليـة الدوليـة         

لين الحكــوميين المتمركــزين في الخــارج، وفــرض قيــود علــى تقــديم الخــدمات الماليــة   إلى المــسؤو
الأخرى إلى الحكومة أو فرادى المسؤولين؛ ومراقبـة تـوافر الـسلع الكماليـة، والأسـلحة والمـواد                   
المتصلة بها، والسلع ذات القيمة العاليـة؛ والحـد مـن الاتـصالات الدبلوماسـية للـدول مـع كيـان                    

ق حظــر علــى المــشاركة في الأحــداث الرياضــية الدوليــة؛ وفــرض قيــود علــى مــستهدف؛ وتطبيــ
ويمكن هيكلـة العقوبـات بعنايـة مـن أجـل التـأثير في المقـام الأول علـى                   . التعاون العلمي والتقني  

ويمكـن أن تخـضع العقوبـات       . المسؤولين والتقليل إلى أدنى حد من الأثر علـى الـسكان المـدنيين            
 ويمكـن أن تكـون نـسبية وخاضـعة         رضـها لمـدة تزيـد عـن الـلازم،         ولا يمكـن ف   . لشروط صـارمة  

وفي العقــد الماضــي، بفــضل إدخــال تغــييرات علــى . يناســب مــن ضــمانات حقــوق الإنــسان لمــا
تــصميم العقوبــات وتنفيــذها ورصــدها أصــبح تطبيقهــا أكثــر إنــسانية وأكثــر نجاحــا علــى حــد   

ــدما تكــون ض ــ     . ســواء ــضل عن ــى نحــو أف ــة عل ــات فعال ــن الأدوات  وتكــون العقوب ــدد م من ع
ومن الضروري أن تكون أهـدافها واضـحة ومتـسقة          . المستخدمة كجزء من استراتيجية متسقة    

فين مــن الأشــخاص أو الهيئــات وذات صــياغة جيــدة كــي تكــون مفهومــة مــن جانــب المــستهدَ 
  .تغلق باب المشاركة وألاّ
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 مـن الفـصل   ٤٢ة ولا يمكن أن يأذن باستخدام القوة سوى مجلـس الأمـن، وفقـا للمـاد           - ٣٢
ويمكن استخدام القوة العسكرية القسرية بأشـكال مختلفـة، عـن طريـق نـشر        . السابع من الميثاق  

ذون بهـا مـن الأمـم المتحـدة مـن أجـل إقامـة منـاطق أمنيـة، وفـرض                     أقوات متعددة الجنسيات م ـ   
بحــر لأغــراض الحمايــة أو الــردع، منــاطق حظــر الطــيران، وإنــشاء وجــود عــسكري في الــبر وال

  .بأي وسيلة أخرى يحددها مجلس الأمن أو
المبــادئ العامــة للتعــاون ”ويــأذن الفــصل الرابــع مــن الميثــاق للجمعيــة العامــة بــالنظر في   - ٣٣
 الــتي تعرضــها عليهــا دولــة عــضو، أو مجلــس الأمــن أو دولــة “حفــظ الــسلم والأمــن الــدولي في

أو /لى الـدول الأعـضاء و     ليست عضوا في الأمم المتحدة وبتقديم توصيات بشأن هـذه المبـادئ إ            
هــا انتبــاه المجلــس ويجــوز أيــضا للجمعيــة العامــة والأمــين العــام أيــضا أن يوجِّ . إلى مجلــس الأمــن

واتخـاذ الجمعيـة العامـة      . “الأحوال التي يحتمـل أن تعــرِّض الـسلم والأمـن الـدولي للخطـر              ” إلى
ن تؤديـه هيئـة المناقـشة     بشأن الحالة في سوريا يقدم مثالا للدور الـذي يمكـن أ            ٦٦/٢٥٣للقرار  

بـشكل  ”فقد أدان هذا القرار بشدة انتهاكات حقوق الإنـسان          . الرئيسية التابعة للأمم المتحدة   
 في سوريا وطالب الحكومة السورية بوضع حد لجميع أعمـال العنـف          “منهجي وواسع النطاق  

  .وبحماية سكانها
ي لحمايــة جميــع حقــوق تعزيــز الاحتــرام العــالم ”وقــد كلــف مجلــس حقــوق الإنــسان بـــ  - ٣٤

واسـتجابة لحـالات الطـوارئ المتـصلة بحقـوق الإنـسان            . “الإنسان والحريات الأساسية للجميع   
عرقـي والجـرائم المرتكبـة      التطهير  التي يمكن أن تـسفر عـن الإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب وال ـ               

 للمتابعــة؛ ، يمكــن للمجلــس عقــد دورات اســتثنائية، واتخــاذ قــرارات مــع تــدابير  الإنــسانية ضــد
ــهاكات المزعومــة لحقــوق       ــق في الانت ــشاء لجــان مــستقلة لتقــصي الحقــائق مــن أجــل التحقي وإن
الإنسان؛ وتكليف مفوضية حقـوق الإنـسان بتـوفير المـساعدة الـضرورية أو الـدخول في حـوار                   
ــدعوة إلى إتاحــة وصــول العــاملين في مجــال        ــة؛ وال ــسان مــع الأطــراف المعني حــول حقــوق الإن

ــ. نــسانية ومــراقبي حقــوق الإنــسان المــساعدة الإ  حيويــا ؤدي هــذه المبــادرات دوراًويمكــن أن ت
وبالإضـافة إلى ذلـك، يُجـبر جميـع       . أي استجابة شاملة للجرائم والانتهاكات الأربع المحـددة        في

الــدول الأعــضاء بفعــل الاســتعراض الــدوري الــشامل علــى الخــضوع لاســتعراض نظــراء بــشأن  
  . حقوق الإنسانتقيدها بالتزاماتها في مجال 

ــات         - ٣٥ ــا للإمكان ــا دقيق ــة حاسمــة تقييم وتتطلــب الاســتجابة في الوقــت المناســب وبطريق
كمــا أن تحديــد التــدابير المناســبة الــلازم اتخاذهــا في  . نــة في ظــروف معينــةالواقعيــة لأدوات معيّ

ــة      ــة القيادي ــات الحــصول علــى الإذن والعناصــر الفاعل  .الوقــت المناســب يتطلــب مراعــاة متطلب
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اق دورا حاسمــا، بمــا في ذلــك في وتــؤدي الترتيبــات الإقليميــة في إطــار الفــصل الثــامن مــن الميث ــ 
  . يتعلق بالتدابير التي يأذن بها مجلس الأمن ما
ويلزم القيام بمزيد من العمل في ما يتعلـق بـأثر الحـوافز والـروادع في الحـالات المنطويـة                      - ٣٦

ل إجراء مزيد من البحـث في مـا يـدفع إلى مقاومـة              وهذا ينبغي أن يشم   . على مسؤولية الحماية  
ويلــزم معرفــة المزيــد عــن مــزيج  . التــدابير غــير القــسرية، وفي ســبل التغلــب علــى هــذه المقاومــة 

نة، وعـن القـدرات الـلازم تعزيزهـا، وأفـضل الـسبل       التدابير التي تعد أكثر فعالية في ظروف معيّ    
  . تمع الدوليلتنسيق مختلف النهج المتبعة من مختلف فروع المج

وثمة مجال متـاح للـدول الأعـضاء كـي تفكـر وتتـصرف علـى نحـو اسـتراتيجي بدرجـة                        - ٣٧
وينبغــي تطبيــق التــدابير، ولا ســيما التــدابير المنــصوص عليهــا بموجــب الفــصلين الــسادس . أكــبر

ومـع أن الإنفـاذ بالوسـائل العـسكرية يجـب أن يظـل              . والثامن من الميثاق، في أبكر وقت ممكـن       
ــن في الاســتجابة المبكــرة       جــزءا  ــي أن يكمُ ــدفنا الأساســي ينبغ ــإن ه ــة الأدوات، ف ــن مجموع م

وقـد أصـبح مـن    . والفعالة بطرق غير قسرية، وبالتالي تقليل ضرورة اللجوء إلى استخدام القـوة          
الواضـــح أن نجـــاح التـــدابير القـــسرية وغـــير القـــسرية يتطلـــب الوحـــدة الـــسياسية في التـــصميم 

زال مــن الــضروري تعزيــز  وفي هــذا الــصدد، مــا. نفيــذي عنــد التطبيــقوالاتــساق والتنــسيق الت
  . طرائق التعاون بين المستويات الوطنية والإقليمية والدولية

  
  الشركاء المتاحون من أجل التنفيذ  -رابعا   

يزيد تنوع الشركاء من صعوبة كفالة أن تفهـم وتطبـق جميـع الجهـات الفاعلـة مفهـوم                    - ٣٨
امل وبأمانة وبشكل موحد قدر الإمكان، بما في ذلـك الجهـات المـسؤولة              مسؤولية الحماية بالك  

عن حماية السكان داخل الأراضي الـتي تـسيطر عليهـا، والجهـات الـتي سـوف تـستجيب باسـم                     
المجتمع الدولي ككل عندما يتضح أن الجهـات المـسؤولة الـسالفة الـذكر لم تـف بمـسؤولياتها في                    

لمفهــوم ومــصداقيته تتوقفــان علــى تطبيقــه بالكامــل وبأمانــة  زاهة هــذا اـفنــ. مجــال تــوفير الحمايــة
ومن المفترض أن هذا من بـين الأسـباب الـتي جعلـت رؤسـاء الـدول والحكومـات في                    . واتساق

 يــدعون الجمعيــة العامــة إلى مواصــلة النظــر في هــذا المبــدأ في  ٢٠٠٥مــؤتمر القمــة العــالمي لعــام 
زال في مرحلـة مبكـرة، فـإن         سؤولية الحمايـة مـا    وبما أن تنفيـذ م ـ    . سياق تنفيذه مع مرور الزمن    

لمتــسق يمكــن أن يــؤدي دورا بنــاء إجــراء تقييمــات دوريــة للتقــدم المحــرز نحــو التنفيــذ الكامــل وا
فثمـة ضـرورة    . كفالة أن يكـون لـدى جميـع الـشركاء فهـم واضـح ومـشترك لكيفيـة العمـل                    في

  .دماة للمضي قُملحّ
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ة الرئيـسية للأمـم المتحـدة في تنفيـذ مـسؤولية            وقد سبقت مناقـشة مـسؤوليات الأجهـز         - ٣٩
 بـالمعنى الـدقيق     “الـشركاء ”ومع أن أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها الأخرى ليست من          . الحماية

. للكلمــة، لأنهــا جــزء مــن منظومــة الأمــم المتحــدة، فإنهــا تــضطلع بولايــات ذات صــلة بالحمايــة
 المعاهـدات المنـشأة عمـلا بـصكوك     وبالإضافة إلى دور مجلس حقـوق الإنـسان، تـساهم هيئـات      

الأمــم المتحــدة المتعلقــة بحقــوق الإنــسان، والــتي تــشمل اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان ولجنــة     
مناهضة التعذيب ولجنة القضاء علـى التمييـز العنـصري، في تـدوين انتـهاكات حقـوق الإنـسان           

ــصكوك، وك ــ    ــدول الأطــراف في تلــك ال ــها ال ــتي ترتكب ــتي  ذلك في الكــشف عــن ال ال عوامــل ال
ــد ــتط       ق ــة وجــرائم الحــرب وال ــادة الجماعي ــر الإب ــن خط ــد م ــة   تزي ــي والجــرائم المرتكب هير العرق
 أساســيا مــن خــلال وجودهــا الميــداني وتــؤدي مفوضــية حقــوق الإنــسان دوراً. الإنــسانية ضــد

شــأنها في ذلــك شــأن منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة في مــا يتعلــق بحمايــة الأطفــال، ومفوضــية 
  . جئين، في ما يتعلق بحماية اللاجئين والعائدين وعديمي الجنسيةشؤون اللا

. ولا يمكن لفرادى الدول ألا تكتـرث بارتكـاب الجـرائم والانتـهاكات الأربـع المحـددة                  - ٤٠
 بــشأن اتفاقيــة منــع جريمــة ٢٠٠٧ففــي الحكــم الــذي أصــدرته محكمــة العــدل الدوليــة في عــام  

، قضت المحكمـة    )بوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود     ال(الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها     
بأن صربيا انتهكت التزاماها في إطار اتفاقية منع جريمة الإبـادة الجماعيـة بمنـع الإبـادة الجماعيـة                   

وفي ســياق اتخــاذ هــذا القــرار، أخــذت المحكمــة في اعتبارهــا قــدرة . الــتي وقعــت في سريبرنيتــشا
تكبــوا إبــادة جماعيــة أو الــذين عمــال الأشــخاص المــرجح أن يرالدولــة علــى التــأثير بفعاليــة في أ

بالفعل بصدد ارتكابها، وأشارت إلى أنها قدرة تتوقـف، في جملـة أمـور، علـى قـوة الـروابط                  هم
ــك الد     ــلطات تلـ ــين سـ ــروابط بـ ــن الـ ــا مـ ــسياسية وغيرهـ ــسية   الـ ــة الرئيـ ــات الفاعلـ ــة والجهـ ولـ

  .الأحداث في
ضـين للخطـر،    إقنـاع الآخـرين بحمايـة الـسكان المعرّ     وقد تمارس الـدول تـأثيرا كـبيرا في          - ٤١

وقــد تتخــذ تــدابير دبلوماســية، بمــا في ذلــك فــرض العقوبــات، عنــدما لا تــوفر الــدول الأخــرى  
وبإمكانها أيضا أن تطلب من الترتيبات الإقليمية التي هـي أعـضاء فيهـا، أو مـن           . حماية لسكانها 

وبموجـب الفـصل الـسادس مـن        . مايـة الـسكان   مجلس الأمـن مباشـرة، اتخـاذ التـدابير اللازمـة لح           
ه انتبـاه مجلـس الأمـن إلى أي نـزاع أو حالـة      الميثاق، يجوز لأي عضو في الأمـم المتحـدة أن يوجِّ ـ       

ففــي حالــة ليبيــا، . ية الحمايــةمــن شــأنها أن تــشمل ارتكــاب جــرائم وانتــهاكات تتعلــق بمــسؤول
تـدابير اللازمـة لحمايـة الـسكان بنـاء      طلب جامعة الدول العربيـة إلى مجلـس الأمـن باتخـاذ ال            جاء

وبالإضــافة إلى ذلــك، تــساهم الــدول في منــع هــذه الجــرائم  . علــى مبــادرة مــن بعــض أعــضائها
والانتهاكات عن طريق ضمان مـنح حـق اللجـوء والامتنـاع عـن الإعـادة القـسرية للأشـخاص                    

  .ب الاقتضاءالذين يفرون من العنف، بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حس
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 عن الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية، يـبرز        ٢٠١١وعلى نحو ما أكده تقريري لعام         - ٤٢
الفصل الثامن من الميثاق قيمة استخدام الترتيبات فيما بين المنظمـات الدوليـة والإقليميـة ودون                

لجــة الأمــور ذات  مــن الميثــاق أهميتــها لمعا٥٢وتؤكــد المــادة . الإقليميــة لأغــراض المنــع والحمايــة
 مــن ٥٣وتــنص المــادة . الــصلة بــصون الــسلام والأمــن الــدوليين بمــا يتناســب والعمــل الإقليمــي

الميثاق على أنه لا يجوز القيام بأي عمـل مـن أعمـال الإنفـاذ في إطـار الترتيبـات الإقليميـة بغـير                        
لإقليميــة وفي الماضــي القريــب، اتخــذ عــدد مــن المنظمــات الإقليميــة ودون ا  . إذن مجلــس الأمــن

وغيرها من المنظمات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمـة الأمـن والتعـاون             
في أوروبا وجامعة الدول العربيـة ومنظمـة حلـف شمـال الأطلـسي والجماعـة الاقتـصادية لـدول                    

اعيـة  غرب أفريقيا، تدابير وفقـا للميثـاق مـن أجـل حمايـة الـسكان المعرضـين لخطـر الإبـادة الجم          
  . وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

فعلــى ســبيل المثــال، نفــذت الجماعــة الاقتـــصادية لــدول غــرب أفريقيــا عــن طريـــق            - ٤٣
، وفي  ١٩٩٧سـيراليون في عـام      ات عسكرية لحماية السكان في      ـــد التابع لها، عملي   ــالرص فريق
وتتــولى الجماعــة الريــادة . ٢٠٠٢وت ديفــوار في عــام ، وفي كــ١٩٩٨بيــساو في عــام  - غينيــا

الة من أجل حماية الـسكان في       حاليا في تعبئة الجهود المتعددة الأطراف لمنع وقوع تدهور في الح          
من القـانون التأسيـسي للاتحـاد الأفريقـي علـى حـق الاتحـاد في         ) ح (٤وتنص المادة   . مالي شمال

رتكبــة ة الجماعيــة وجــرائم الحــرب والجــرائم الم   التــدخل لأغــراض حمايــة المــدنيين مــن الإبــاد     
  . الإنسانية ضد
 مــن نتــائج مــؤتمر القمــة العــالمي تــؤدي أعمــال المــساعدة   ١٣٩وكمــا أبــرزت الفقــرة    - ٤٤
 دورا حاسمــا في حمايــة الــسكان مــن الإبــادة الجماعيــة وجــرائم الحــرب والــتطهير    “الإنــسانية”

ــسانية     ــة ضــد الإن ــي والجــرائم المرتكب ــة     ويم. العرق ــساعدة في حماي ــسانية الم كــن للوكــالات الإن
وبالتالي، فالعمـل الإنـساني جـزء       . السكان ووقايتهم من بعض أسوأ الآثار المترتبة على التشريد        

ومـع ذلـك، يجـب    . “في الوقـت المناسـب وبطريقـة حاسمـة    ”بالغ الأهميـة مـن أي اسـتجابة تـتم       
ويجـب أيـضا أن يكـون    . وم من الأيـام يستخدم العمل الإنساني كبديل للعمل السياسي في ي    ألاّ

وللـدفاع عـن الحيـز الإنـساني، يجـب         . من المفهوم أن العمل الإنساني يعتمد على الحيز الإنساني        
علــى الأمــم المتحــدة والمجتمــع الــدولي احتــرام المبــادئ الإنــسانية المتمثلــة في الحيــاد والاســتقلالية 

  . زاهةـوالإنسانية والن
ففـي متنـاول    . المجتمع المدني شريكا مهما في مجال توفير الحمايـة        ويمكن أيضا أن يكون       - ٤٥

منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية مجموعة من الأدوات لمنع الجرائم والانتهاكات المتعلقـة             
والالتـزام العلـني للـدول بمـسؤولية الحمايـة يـزود منظمـات        . بمسؤولية الحمايـة أو الاسـتجابة لهـا    
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اس متين لمساءلة الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي عندما يتـضح بجـلاء أنهـم              المجتمع المدني بأس  
ومنظمــات المجتمــع المــدني مهيــأة جيــدا لممارســة الــدعوة وحــشد . لا يــوفرون الحمايــة للــسكان

  . الدعم من أجل تنفيذ مسؤولية الحماية
الإنـذار المبكـر    وقد تضطلع منظمات المجتمع المدني الوطنية بدور مهم عن طريق تـوفير               - ٤٦

وتتيح التكنولوجيات الجديـدة للأفـراد تقـديم معلومـات مباشـرة       . على مستوى القاعدة الشعبية   
. وكان هـذا هـو الحـال، مـثلا، في ليبيـا وكينيـا             . يمكن أن تساعد الأفراد على النجاة من الأذى       

ــدول والمنظمــات      ــز ال ــات لحف ــذه المعلوم ــتخدمت ه ــا اس ــراءات   كم ــاذ إج ــى اتخ ــة عل  . الدولي
حالات أخرى، نظمت المجتمعات المحلية نفسها، بمساعدة منظمـات المجتمـع المـدني الدوليـة                وفي

لعنـف سـعيا إلى منـع وقـوع العنـف           أحيانا، من أجل اسـتخدام اسـتراتيجيات غـير قائمـة علـى ا             
لحماية نفسها من العنف في الحالات التي تكون فيها الـدول والمجتمـع الـدولي في حالـة عـدم                     أو

ويمكـن أيـضا للـشركات ومؤسـسات الأعمـال          .  أو عدم قدرة علـى تـوفير الحمايـة لهـا           استعداد
سيما عن طريق رفض التجـارة مـع الـدول           الخاصة الوطنية والدولية أن تؤدي دورا حاسما، ولا       

  . وتستلزم سبل الحماية هذه تشجيعها وتيسيرها. التي لا توفر الحماية لسكانها
فلكــل فــرد قــدر مــا مــن التــأثير، وبالتــالي   . فاعلــة مهمــةل الأفــراد عناصــر كمــا يــشكِّ  - ٤٧

ــراد دورا مهمــا في . يتحمــل جــزءا مــن المــسؤولية  ــؤدي الأف ــدما  وي  مــساءلة الــدول وقادتهــا عن
ويشمل هذا مسؤولية الجهر بـرفض التعـصب والتمييـز والتحـريض، فـضلا              . يوفرون الحماية  لا

  .اكات المتصلة بمسؤولية الحمايةعن مسؤولية عدم المشاركة في ارتكاب الجرائم والانته
وقــــد أثبتــــت التجربــــة في الآونــــة الأخــــيرة أن اســــتجابة المجتمــــع الــــدولي للجــــرائم    - ٤٨

والانتــهاكات الأربــع المحــددة تكــون أكثــر فعاليــة عنــدما تُــصمم الإجــراءات حــسب الظــروف   
لأدوار ويلـزم مزيـد مـن العمـل مـن أجـل زيـادة فهـم ا        . الفردية وتحدد معاييرها بشكل مناسـب  

الــتي يمكــن أن تؤديهــا الترتيبــات الإقليميــة ودون الإقليميــة، ولبنــاء علاقــات أقــوى بــين الأمــم    
ــاطق ســعيا إلى تيــسير فهــم مــشترك واتبــاع نهــج مــشتركة     ــز الحــوار علــى  . المتحــدة والمن وتعزي

عد علـى صـياغة فهـم مـشترك، شـأنه      المستويات العالمية والإقليميـة وشـبه الإقليميـة سـوف يـسا       
ويجـب علينـا في جميـع الحـالات ألا نغفـل عـن              . لك شأن الحوار على صعيد مختلف المناطق      ذ في

 وهو حمايـة الـسكان مـن الإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والـتطهير العرقـي                    -هدفنا المشترك   
ز علـى إيجـاد اسـتراتيجية مـشتركة قابلـة            ويجب علينا أن نركِّ    -والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية     

وإذا كان من الممكن القيام بذلك، فمن المـرجح أن يتحقـق الاتـساق              . ن أجل تحقيقه  للتطبيق م 
  .والتكامل في التنفيذ نتيجة لذلك
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  “المسؤولية أثناء توفير الحماية”  - خامسا 
نه الفرعـان الأخـيران، جـرى الاحتجـاج بمـسؤولية الحمايـة في الـسنوات                على نحو ما بيّ     - ٤٩

ولــيس مــن المــستغرب أن بعــض  . ت أكثــر مــن أي وقــت مــضى الأخــيرة في المزيــد مــن الحــالا 
فباتــساع نطــاق الاســتخدام ظهــرت مناقــشة أعمــق وأوســع  . التحــديات صــودفت في تنفيــذها

  .  مسؤولية الحماية بطريقة مسؤولة ومستدامة وفعالة“تفعيل”نطاقا حول كيفية 
متـها رئيـسة    الـتي قدّ “يـة المسؤولية أثنـاء تـوفير الحما  ”وفي هذا السياق، يُرحَّب بمبادرة    - ٥٠

وقــد يــسرت حكومــة البرازيــل    . ٢٠١١ســبتمبر /البرازيــل خــلال المناقــشة العامــة في أيلــول    
. ة بشأن هذه المبـادرة فيمـا بـين الـدول الأعـضاء            ذلك الحين مناقشات واسعة النطاق وبناءّ      منذ

سعى إلى تـدقيق    وحظيت هذه المبادرة باهتمام كبير من الدول الأعضاء، إذ إن المجتمع الدولي ي            
ــالمي لعــام       ــذي وضــع أول الأمــر في مــؤتمر القمــة الع ــق المفهــوم ال ــل ســياق  ٢٠٠٥وتطبي  مقاب
وشـارك مستـشاريَ   . الإجراءات المتخذة مؤخرا الـتي أذن بهـا مجلـس الأمـن، ولا سـيما في ليبيـا           

وأدى هـذا الحـوار دورا في تأكيـد التـزام الـدول            . الخاصين في عدة مـن جلـسات المناقـشة تلـك          
الأعضاء بمبادئ المنع والحمايـة المجـسدة في مـسؤولية الحمايـة، فـضلا عـن عزمهـا المـشترك علـى                
ضمان تنفيـذ المفهـوم علـى نحـو يتـسق مـع مقاصـد الميثـاق ومبادئـه وأحكامـه ومـع النوايـا الـتي                        

  . ٢٠٠٥أعرب عنها رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي لعام 
احـل عمليـة التنفيـذ، انطلاقـا مـن التحديـد والتقيـيم إلى وضـع                 وفي كل مرحلـة مـن مر        - ٥١

. السياسات واتخاذ الإجراءات، مـن الـضروري أن تتـصرف الجهـات الفاعلـة الدوليـة بمـسؤولية           
ويمكن أن يؤدي تحليل خاطئ أو مستنِد إلى معلومات غير سليمة في مرحلة مبكـرة إلى توجيـه                   

يــسفر عــن الإفــراط في رد الفعــل أو نقــصانه     صــناع القــرار الــدوليين إلى طريــق خطــأ، ممــا      
وعلى نحو ما حذر منه تقريري الأول، تكرار إصدار الإنذارات الكاذبـة أو الإبـلاغ              . يلزم عما

ولـذلك، مـن المهـم أن       . بشكل انتقائي، وهو الأسوأ، أمر قد يضرّ هو الآخر بمـصداقية المنظمـة            
هة والحـصافة والاقتـدار المهـني، وبـلا تـدخل      زاـيُضطلع بأعمال الإنذار المبكّر بطريقة تتـسم بالن ـ    

وتسعى الأمانة العامـة إلى تلبيـة تلـك التوقعـات؛ غـير أنـه يلـزم         . سياسي أو ازدواجية في المعايير    
  .المزيد من الجهود والتنسيق

ي باليقظــة وســداد الــرأي في تحديــد   التحلِّــ“المــسؤولية أثنــاء تــوفير الحمايــة ”وتــستلزم   - ٥٢
ــد حجمهــا  الأمــاكن الــتي توجــد  ــدات كــبيرة ويتزاي ــة علــى التحــريض،   .  بهــا تهدي ووجــود أدل

والخطب الرنانة التي تجرد من الصفة الإنسانية، وتعبئـة أجـزاء مـن الـسكان ضـد أجـزاء أخـرى                     
. مسائل تـثير القلـق بـشكل خـاص، إذ إنهـا قـد تكـون مؤشـرات لنيـة ارتكـاب أعمـال وحـشية             

لإقليمـــي ى كـــل مــن الـــصعيد العــالمي وا  وتقــع علــى عـــاتق الحكومــات والمجتمـــع الــدولي عل ــ    
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الإقليمي مسؤولية رصد التطورات بعنايـة في هـذه الحـالات، مـن أجـل مـساعدة الـدول                    ودون
 مــن الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر القمــة ١٣٩الــتي تــشهد تــوترات، علــى النحــو المطلــوب في الفقــرة 

ساعدة في إزالـة التـوترات     العالمي، والمشاركة بصورة استباقية مع هذه الدول من أجل تقديم الم ـ          
م والانتـــهاكات الأربـــع المحـــددة زاعات الـــتي يمكـــن أن تـــؤدي إلى ارتكـــاب الجـــرائـوحـــل النـــ

ــا  أو ــة  ”وتتطلــب . التحــريض عليه ــوفير الحماي ــاء ت ــسؤولية أثن رة في مجــال  إجــراءات مبكِّ ــ“الم
 ٢٠١٠ري لعـام    التحديد والإشراك والمنع، واتخاذ إجراءات وقائية، علـى النحـو المـبين في تقري ـ             

)A/64/864 .(   ــيرة ــصاعد وت ــاقم الأحــوال وت ــا انتظــار تف ــصرف   أم ــل الت  الأعمــال الوحــشية قب
ض أرواح الأبرياء لخطر لا داعـي لـه         وهذا لا يعرّ  . عمل غير مسؤول ويأتي بنتائج عكسية      فهو

فحسب، بل إن التاريخ يعلمنا أنـه كلمـا طـال انتظارنـا، إلا وزادت مأسـاوية التـدخل المحتمـل                     
  . وتكلفته التي يتكبدها جميع المعنيين

 هــو فعــل الــشيء الــصحيح، في المكــان     “المــسؤولية أثنــاء تــوفير الحمايــة   ”وجــوهر   - ٥٣
والإجــراءات المتخــذة في الوقــت المناســب . المناســب، وفي الوقــت المناســب وللأســباب المناســبة

لأمـر، والكيفيـة    وبطريقة حاسمة تعطي قيمة أكبر للتقيـيم، وفهـم مـا يحـدث، وسـبب حـدوث ا                 
ــة      ــساعد بهــا علــى تــلافي تفــاقم الحال ــدولي أن ي وتتطلــب اســتراتيجية  . الــتي يمكــن للمجتمــع ال

الاســتجابة المبكــرة والمتــسمة بالمرونــة إجــراء تقييمــات ديناميــة، مــع التركيــز علــى الاتجاهــات     
وذلـك مـا جعـل رؤسـاء الـدول والحكومـات            . والتطورات، لا على عناوين الأحداث الرئيسية     

 مـن نتـائج   ١٣٨لأمم المتحـدة في مجـال الإنـذار المبكـر في الفقـرة            ايعربون عن دعمهم لقدرات     
مؤتمر القمـة العـالمي، وذلـك هـو سـبب نـشاط المفوضـة الـسامية لحقـوق الإنـسان ومستـشاريَّ                       

  .الخاصين بشكل متزايد في إصدار البيانات والإعلانات الرسمية في مثل هذه الحالات
ــامن مــن      ومــع أن المجت  - ٥٤ ــسابع والث ــسادس وال ــصرف في إطــار الفــصول ال ــدولي يت مــع ال

الميثــاق، فإنــه مــن المفهــوم أن أكــبر قــدر مــن الاهتمــام قــد أولي لأعمــال مجلــس الأمــن في إطــار  
ففـي حالـة ليبيـا، قـرر مجلـس الأمـن أن يـأذن باسـتخدام القـوة بعـد أن خلـص                        . الفصل الـسابع  

غـير أن بعـض الـدول       .  الـسلمية كانـت غـير كافيـة        معظم أعـضاءه إلى أن مجموعـة مـن التـدابير          
ــدابير غــير القــسرية لم تعــط مــا     ــائج   الأعــضاء جادلــت بــأن الت يكفــي مــن الوقــت لتحقيــق النت

 ١٩٧٣وأعــرب آخــرون عــن رأي مفــاده أن المكلفــين بتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن         . ليبيــا في
لحيثيــات الخاصــة لهــذه ومهمــا تكــن ا. تجــاوزوا الولايــة الــتي عهــد المجلــس بهــا إلــيهم  ) ٢٠١١(

الحجج، من المهم أن يـتعلم المجتمـع الـدولي مـن هـذه التجـارب وأن تراعـى مـستقبلا المخـاوف            
ويعطي الميثاق مجلس الأمن درجة كبيرة من الحريـة في تحديـد     . التي تعرب عنها الدول الأعضاء    

اية الـسكان   وينبغي للمجلس أن يواصل الاستجابة بمرونة لمتطلبات حم       . أنسب مسارات العمل  
  .من الجرائم والانتهاكات المتصلة بمسؤولية الحماية
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وفي مــا يتعلــق باســتخدام القــوة مــن جانــب منظمــة حلــف شمــال الأطلــسي في ليبيــا،       - ٥٥
توصلت لجنة التحقيق الدولية المعنية بليبيا التي صدرت ولايتها عن مجلـس حقـوق الإنـسان إلى                 

الغــة الدقّــة بعــزم واضــح علــى تجنّــب إصــابة خــاض حملــة ب”أن منظمــة حلــف شمــال الأطلــسي 
ــدنيين ــر  (“الم ــدّ). A/HRC/19/68انظ ــصيليا     وق ــسي وصــفا تف ــف شمــال الأطل ــة حل مت منظم

لقراراتهـا المتــصلة بتحديــد الأهــداف، وبوجــه خـاص، تركيزهــا علــى التقليــل إلى أدنى حــد مــن   
ل حملـة القـصف     ورغم هذه الجهود، أزهقت أرواح مـدنيين خـلا        . الخسائر في صفوف المدنيين   

وتــؤدي التجربــة الليبيــة دورا في تــذكيرنا بأهميــة أن تتخــذ الجهــات الفاعلــة العــسكرية . الجــوي
جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب المواقف الـتي تعـرض المـدنيين للخطـر، وفقـا للقـانون الـدولي                   

الـدولي الـتي    الذي ينظم سير أعمال القتال المسلح، وأن تحقـق في الانتـهاكات المحتملـة للقـانون                 
كمـا تؤكـد مـن جديـد هـذه التجربـة أهميـة العمـل في وقـت مبكـر                     . ترتكب في هذه السياقات   

  .سعيا إلى حماية السكان من أجل تلافي الحاجة إلى استخدام القوة
ــدابير      - ٥٦ ــا الت ــتي تنطــوي عليه ــسرية وفي ضــوء المخــاطر ال ــات   - الق ــت عقوب ــواء كان  س
شكل هـذه التـدابير القـسرية في يـوم مـن الأيـام الأدوات                لم ت ـ  -استخداما للقـوة العـسكرية       أو

وبدلا من ذلك، تُؤكد أفضلية منع وقـوع الجـرائم          . لة لتنفيذ مسؤولية الحماية   والأساليب المفضّ 
وبناء علـى ذلـك، ينبغـي       . والانتهاكات الأربع المحددة التي تتطلب دائما اتخاذ تدابير غير قسرية         

 تتـرك جانبـا لاسـتخدامها فقـط بعـد           ن اسـتراتيجيتنا الـشاملة وألاّ      تستبعد التدابير القسرية م ـ    ألاّ
 مـن الميثـاق تـسمح بـأن ينظـر           ٤٢فالمـادة   . تجربة كل التدابير الأخرى والخروج بأنها غير كافية       

تـدابير الـسلمية المنـصوص عليهـا     مجلس الأمـن في تـدابير إنفـاذ في الحـالات الـتي يـرى فيهـا أن ال               
زلــتُ أفــضل الاســتجابة المبكــرة   ومــا. ض أو ثبــت أنهــا لم تــف بــه  لا تفــي بــالغر٤١المــادة  في

والمرنة التي تأخذ في الاعتبار جميع الوسائل المتاحة في إطار الفصول الـسادس والـسابع والثـامن                 
  .وتكون مكيفة حسب ظروف كل حالة

ــرى         - ٥٧ ــسرية الأخـ ــدابير القـ ــق التـ ــوة أو تطبيـ ــتخدام القـ ــرارات اسـ ــذ قـ ــب ألا تتخـ ويجـ
فهذه القرارات تتطلب تقييما دقيقا للحالـة، واستعراضـا للعواقـب المحتملـة المترتبـة        . باستخفاف

على الأفعال أو عـدم القيـام بـأي فعـل، وتقييمـا للاسـتراتيجية الأكثـر فعاليـة وملاءمـة لتحقيـق                       
ويجب أن يجري التقييم في الوقـت المناسـب وينبغـي لـه أن ييـسر الاسـتجابات                  . هدفنا الجماعي 

وليس ثمة نموذج لاتخاذ القرارات في هذه الحـالات، كمـا أنـه             .  يمنعها على الإطلاق   لاّالفعالة وأ 
وبدلا من ذلك، ينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يـتعلم مـن      . ليس مستصوبا إذ إن كل حالة مختلفة      

  .تجربته حتى الآن وأن يسعى جاهدا إلى تحسين التنفيذ باستخدام جميع الوسائل المتاحة
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. انا تطبيق الركيزة الثالثة من اسـتراتيجية التنفيـذ علـى اختيـارات صـعبة              وسينطوي أحي   - ٥٨
 تقف الخلافات بشأن الماضي عقبة في طريق تصميمنا على حماية الـسكان في الوقـت   ويجب ألاّ 
كما ينبغي لرؤساء الدول والحكومات ألا يغفلوا عن الالتـزام الـذي جـرى التعهـد بـه              . الحاضر

ــا لمــسؤولية   ــصرف وفق ــةوهــو الت  ـــ .  الحماي ــة ب ــادرة المتعلق ــوفير   ”وترســم المب ــاء ت المــسؤولية أثن
 مسارا مفيدا لمواصلة الحوار حول سبل سد الفجـوة بـين مختلـف المنظـورات وصـياغة                  “الحماية

استراتيجيات من أجـل الاسـتجابة في الوقـت المناسـب وبطريقـة حاسمـة للجـرائم والانتـهاكات               
ديم اقتراحـات لتحـسين عمليـة صـنع القـرار في مثـل هـذه                ويشكل تق . المتعلقة بمسؤولية الحماية  

  .الظروف واستعراض التنفيذ عاملين محفزين مفيدين لمواصلة المناقشة
  

  استنتاج  - سادسا 
بـادئ الأساسـية للقـانون الـدولي مـن      المتوفر مسؤولية الحماية إطارا سياسيا قائما علـى     - ٥٩

هير العرقـي والجـرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية           أجل منع الإبادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والـتط          
ــالقبول علــى نطــاق واســع     . والاســتجابة لهــا  وتحــتج . ومــن الواضــح أن هــذا المفهــوم يحظــى ب

الأجهــزة الــسياسية الرئيــسية للأمــم المتحــدة بهــذا المفهــوم، بمــا في ذلــك مجلــس الأمــن والجمعيــة 
لـق بجوانـب التنفيـذ، ولا سـيما بـشأن      زال مستمرا في ما يتع وهذا لا ينفي أن الجدل ما     . العامة

وعلى نحو ما يبرز هـذا التقريـر، أظهـرت تجربتنـا أن             . استخدام التدابير القسرية لحماية السكان    
ومــن . طائفــة واســعة النطــاق مــن التــدابير غــير القــسرية تــستخدم في إطــار الركيــزة الثالثــة         

سادس والثــامن مــن الميثــاق، الــضروري أن نحــسن فهمنــا للتــدابير المتاحــة في إطــار الفــصلين ال ــ 
وهـذا يتطلـب    . ونطور تلك الأدوات عند الضرورة، ونستخدمها على نحو أفضل وأكثر ذكـاء           

فــالمنع واتخــاذ إجــراءات مبكــرة . التزامــا باســتخدام الأدوات الــتي في متناولنــا في مرحلــة مبكــرة
ة في وقـت لاحـق      بصورة حاسمة وفعالة في وقت مبكر يؤديان إلى إنقاذ الأرواح وتقليـل الحاج ـ            

أمـا الجمـود فلـيس      . إلى اتخاذ إجراءات ذات طابع قسري بدرجة أكبر من أجل حماية الـسكان            
  .من الخيارات

ويجب تكملة إجراءات الإنفاذ في إطار الفصل السابع من الميثاق عندما يتقرر أنـه مـن                  - ٦٠
دام القــوة كمــلاذ وينبغــي اســتخ.  تــنجح التــدابير الأخــرى أو عنــدما تفــشل بالفعــلالمــرجح ألاّ

ــدابير الفــصل    وبعــد مأســاتيّ . أخــير ــشا، لا أحــد يــستطيع أن يجــادل في أن ت ــدا وسريبرنيت  روان
غــير أنــه ينبغــي النظــر بعنايــة في  . الــسابع لا يمكــن علــى الإطــلاق أن تــشكل اســتجابة مناســبة  

وهــذا بالــضبط هــو الــسبب الــذي جعــل رؤســاء الــدول والحكومــات  . اســتخدام هــذه التــدابير
، عـن   ٢٠٠٥ مـن الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر القمـة العـالمي لعـام                ١٣٩ون صـراحة، في الفقـرة       يعرب

تأييد تدابير الفصل السابع في حالات عجـز الدولـة الـبين عـن حمايـة سـكانها وقـصور الوسـائل                      
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ــسلمية ــسابع في بعــض         . ال ــصل ال ــدابير الف ــضرورة ت ــراف ب ــك الاعت ــد ذل ــن التحــديات بع وم
ارب الماضي، والتقريب بين مختلف وجهات النظر في ما يتعلـق بكيفيـة         الحالات، والتعلم من تج   

  .تحقيق الهدف المشترك المتمثل في حماية السكان
وتؤكد تجربة تطبيق مسؤولية الحمايـة في حـالات محـددة علـى مـدى الـسنوات الأربـع                     - ٦١

ــ. الماضــية الــصلاحية الأساســية للاســتراتيجية الــتي وضــعت في تقريــري الأول   ك، مــن ومــع ذل
ومن المتوقـع أن    . الواضح أن ثمة حاجة إلى مواصلة الحوار بشأن هذه المسائل في الجمعية العامة            

الحوار التفاعلي غير الرسمي المقبل في الجمعية العامة بشأن موضوع هذا التقرير سـيكون فرصـة                
ة الـدعم  كبرى لا فحسب لتناول تجربتنا في إطـار الركيـزة الثالثـة، ولكـن أيـضا للنظـر في علاق ـ                   

ولا يوجـد نمـوذج يمكـن تطبيقـه علـى جميـع             . المتبادل التي تجمعها مع الركيـزتين الأولى والثانيـة        
ومــن الأساســي أن تــساعد الــدول  . الحــالات للاســتجابة لهــذه الجــرائم والانتــهاكات الخطــيرة  

وفي سـياق العمـل الجمـاعي مـن أجـل        . الأعضاء وأن تتعاون فيما بينها مـن أجـل نجـاح التنفيـذ            
ــتعداد لاســتخدام         ا ــى اس ــا أن نكــون عل ــسكان، يجــب علين ــة ال ــشترك بحماي ــا الم ــاء بالتزامن لوف

الأدوات التي وضعها ميثاق الأمم المتحـدة في متناولنـا، وتعلـم الـدروس مـن التجـارب الـسابقة                   
ويجب أن يستمر إحراز التقـدم نحـو تنفيـذ أكثـر فعاليـة واتـساقا                . والنظر في كيفية تحسين أدائنا    

 .زلت مقتنعا بأن هذا المفهوم مفهوم حان وقته وما. ة الحمايةلمسؤولي
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	أولا - نشأة مسؤولية الحماية
	1 - منذ أن اعتمد مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 مفهوم مسؤولية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (المعروف أيضا بالإنكليزية بعبارة “RtoP”)، أحرز المجتمع الدولي تقدُّما كبيرا في تطوير هذا المفهوم وفي تنفيذه. وفي عام 2009، وافقت الجمعية العامة في قرارها 63/308 على مواصلة النظر في هذا المفهوم. وعلى نحو ما أظهرته مشاركة الدول الأعضاء في المناقشات غير الرسمية السنوية في الجمعية العامة التي اقترنت بتقاريري الثلاثة السابقة، ما زالت تعطي أهمية كبيرة لمسؤولية الحماية.
	2 - ويبيِّن تقريري الأول، الصادر في عام 2009 عن تنفيذ المسؤولية عن الحماية (A/63/677)، الركائز الثلاث لهذا المفهوم. وهذه الركائز مستمدة من الفقرتين 138 و 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي (انظر قرار الجمعية العامة 60/1)، التي اتفق فيها رؤساء الدول والحكومات بالإجماع على أن ”المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تقع على عاتق كل دولة على حدة“. وأكدوا أيضا دور المجتمع الدولي في مساعدة الدول على حماية سكانها من هذه الجرائم، بوسائل منها ”مساعدة الدول التي تشهد توترات قبل أن تنشب فيها أزمات وصراعات“. وثالثا، اتفقت الدول الأعضاء على ”اتخاذ إجراء جماعي، في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة، عن طريق مجلس الأمن، ووفقا للميثاق، بما في ذلك الفصل السابع منه، على أساس كل حالة على حدة وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة حسب الاقتضاء، في حال قصور الوسائل السلمية وعجز السلطات الوطنية البين عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية“. وهذه الركائز الثلاث غير متسلسلة وتتساوى في أهميتها؛ وبدونها سيكون المفهوم ناقصا. ويجب تنفيذ جميع الركائز الثلاث بطريقة تتسق تماما مع مقاصد الميثاق ومبادئه وأحكامه. وركّز تقريري الثاني، في عام 2010، على الإنذار المبكر والتقييم والمسؤولية عن الحماية (A/64/864)، بينما ركّز تقريري الثالث، في عام 2011، على دور الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في تنفيذ المسؤولية عن الحماية (A/65/877-S/2011/393).
	3 - وأبرزت مرة أخرى الأحداث التي وقعت مؤخرا أهمية الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة للجرائم والانتهاكات الأربع المحددة والتحديات المطروحة لتلك الاستجابة. ومع أن منع هذه الجرائم والانتهاكات أفضل بكثير من الاستجابة لها بعد أن تُرتكب، فإن هناك أوقاتا يفشل فيها المنع ويلزم فيها الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة. ويجب الاعتراف أيضا بأن الدول الأعضاء أثارت مخاوف بشأن المسؤولية، والتدابير التي قد تستخدم عندما تلزم استجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة، وبشأن إدارة تلك التدابير والإشراف عليها. ومع مراعاة الطابع الملح لهذه المسائل، يقدم هذا التقرير تقييما للمجموعة الواسعة النطاق من الأدوات المتاحة في إطار الفصول السادس والسابع والثامن من الميثاق لتنفيذ الركيزة الثالثة لمسؤولية الحماية.
	4 - وقد ارتكزت الحاجة إلى استجابة جماعية لحماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على التراث الوحشي للقرن العشرين، الذي تخلّلته محرقة اليهود، ومواقع المجازر في كمبوديا، والإبادة الجماعية في رواندا، وعمليات القتل الجماعي في سريبرنيتشا وغيرها من الأحداث. وهذه الأحداث وغيرها من الأحداث المأساوية، التي أبرزت التقاعس الكبير من جانب فرادى الدول عن الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي، فضلا عن أوجه القصور الجماعية للمؤسسات الدولية، قادت سلفي، الأمين العام كوفي عنان، إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات التي أسفرت عن وضع مفهوم مسؤولية الحماية(). وشملت هذه الخطوات فريق الأمين العام الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير الذي أنشئ في عام 2004 (انظر A/59/565 و Corr.1)، وإنشاء مكتب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، أيضا في عام 2004، وإصدار تقرير الأمين العام لعام 2005 المعنون ”في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية، والأمن، وحقوق الإنسان للجميع“ (A/59/2005). وتُوجت هذه الخطوات بالتزام جميع رؤساء الدول والحكومات التاريخي بمسؤولية الحماية في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005.
	5 - وبعد وقت قصير من تولِّي منصب الأمين العام، عيّنت مستشارا خاصا معنيا بمنع الإبادة الجماعية، ومستشارا خاصا طلبت منه التركيز على مسؤولية الحماية. وطلبت من المستشارين أن يكوِّنا مكتباً مشتركا لأن مسؤولياتهما تُكمل بعضها بعضاً وإن كانت مستقلة. 
	6 - وكثيرا ما تنشأ الجرائم والانتهاكات المتعلقة بمسؤولية الحماية عن النـزاعات المتصلة بالهوية، سواء كانت هذه النـزاعات بين المجموعات المحددة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي المجموعات ”القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية“، أو المجموعات التي تحددها عوامل أخرى. ولا تنشأ هذه النـزاعات عن مجرد الاختلافات بين المجموعات، سواء كانت حقيقية أو متصورة، ولكن عن الآثار المترتبة على تلك الخلافات التي قد تتسبب في تعرض السكان إلى إهانات تنعكس في تفاوتات جسيمة، ولا سيما التمييز والتهميش والاستبعاد والوصم، ونزع الطابع الإنساني، والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية. ويمكن أن تؤدي ردود الفعل على تلك التفاوتات وردود الفعل المضادة لها إلى العنف الذي يستهدف السكان المدنيين، ويكون مدفوعا في كثير من الأحيان بمخاوف ذات طابع وجودي من كلا الجانبين. وفي مثل هذه الظروف، يكمن الشكل الأكثر فعالية من أشكال المنع في إدارة التنوع على نحو بناء من أجل تعزيز الحوكمة الرشيدة والمساواة والشمولية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاة القيم والممارسات الديمقراطية. وهذه في المقام الأول هي مسؤولية الدولة، بدعم من المجتمع الدولي، عند الحاجة.
	7 - ويركِّز إعلان عام 2005 المتعلق بمسؤولية الحماية على المنع. وقد أعلنت الدول أن مسؤوليتها ”تستلزم ... منع وقوع تلك الجرائم، بما في ذلك التحريض على ارتكابها، عن طريق الوسائل الملائمة والضرورية“ (انظر الفقرة 138 من قرار الجمعية العامة 60/1). غير أنه يجب النظر إلى المنع والاستجابة على أنهما مرتبطان بشكل وثيق. وينبغي للمنع في وقت مبكر أن يعالج العوامل الهيكلية التي تؤثر على قدرة الدولة على منع الجرائم والانتهاكات الأربع المحددة والاستجابة لها. وقد وضع مكتب مستشاريَ الخاصَّين ”إطارا تحليليا“ يحدد العوامل التي يمكن استخدامها لتقييم مخاطر هذه الجرائم والانتهاكات. ويمكن القيام بمزيد من الأعمال لتطوير وصقل أدوات الاستجابة اللازمة للتصدي لكل عامل من عوامل الخطر. 
	8 - ويؤكد هذا التقرير مختلف أبعاد الركيزة الثالثة، ولكنه أيضا إعادة صياغة تقييمية لهذا المفهوم وأهميته الحيوية لحماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وينظر التقرير إلى العلاقة القائمة فيما بين الركائز الثلاث، مشيرا إلى أنه ينبغي عدم التمييز بصورة مغرقة في الحدة بين المنع والاستجابة. وينظر في الأدوات المستندة إلى الميثاق التي استخدمت والشراكات التي استُعين بها حتى الآن، فضلا عن وسائل توفير الحماية بمسؤولية. وأخيرا، ينظر التقرير في التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ مسؤولية الحماية والتحديات التي ما زالت ماثلة على الطريق. 
	ثانيا - استراتيجية التنفيذ
	9 - مسؤولية الحماية مفهوم يقوم على المبادئ الأساسية للقانون الدولي بصيغتها الواردة، بصفة خاصة، في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وينطوي تنفيذها على مجموعة واسعة النطاق من الأدوات والتقنيات والشركاء في الحالات الفردية، بما في ذلك التسوية السلمية للمنازعات في إطار الفصل السادس، والأعمال المتعلقة بالتهديدات التي يتعرض لها السلام، وانتهاكات السلام وأعمال العدوان في إطار الفصل السابع، والأعمال التي تقوم بها الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في إطار الفصل الثامن. ومنذ البداية، أُبرزت أهمية اتباع نهج ضيق ولكن متعمق - ضيق من حيث تقييد تطبيقه على الجرائم والانتهاكات المشار إليها في الفقرة 138 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 وعلى التحريض عليها، ومتعمق من حيث تنوع الأدوات المستندة إلى الميثاق المتاحة لهذا الغرض. 
	10 - وفي السعي إلى أفضل السبل لتوقع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ومنعها والاستجابة لها، عبر رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بشكل واسع النطاق عن مسؤولية الحماية بهدف توفير مجموعة واسعة من الخيارات، ضمن حدود الميثاق، وذلك من أجل معالجة الخصائص المستقلة لكل حالة. واتسقت مع هذا النهج النداءات المتكررة للاستجابة في وقت مبكر وبمرونة على نحو يتناسب مع الظروف الخاصة لكل حالة. وقد أكدت منطق هذا النهج تجربة المجتمع الدولي في السعي إلى تحقيق أهداف مسؤولية الحماية في حالات محددة على مدى السنوات الأربع الماضية، إذ إن كل حالة كانت متميزة في جوانب مهمة. 
	11 - وقد يعتبر البعض أن المنع والاستجابة يوجدان على طرفي نقيض. غير أنهما في الممارسة العملية كثيرا ما يندمجان. فالدبلوماسية الوقائية، على سبيل المثال، هي عموما استجابة لنمط معيّن من الأحداث أو مجموعة من الشواغل، في حين أن الاستجابات الدولية للمراحل الأولى من الأعمال الوحشية تسعى إلى منع تصاعدها وإلى الإسراع بوضع حد لها. وقد يقال إن الركيزتين الأوليين من استراتيجية التنفيذ تعالجان مسألة المنع، وتعالج الركيزة الثالثة الاستجابة. غير أن الخطوط الفاصلة ليست واضحة تماما في الممارسة العملية. ففي إطار الركيزة الأولى، قد تنطوي ممارسة مسؤولية الدولة على عناصر استجابة، مثل قمع الخطابات المثيرة للفتنة التي تستهدف أقلية من الأقليات، أو تعطيل وصول شحنات الأسلحة التي قد تستخدم في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وتتحمل الدولة مسؤولية بذل قصاراها لمنع ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات على أراضيها، أو تحت ولايتها، ووقفها عند حدوثها. 
	12 - وبالمثل، الركيزة الثانية - أي الالتزام بمساعدة الدول على بناء القدرة على حماية سكانها ومساعدة الدول التي تشهد توترات قبل أن تنشأ فيها أزمات وتنشب نزاعات - يمكن أن تشمل عناصر منع واستجابة، بل وفي نفس الوقت أحيانا. والمساعدة الدولية في إطار الركيزة الثانية في شكل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الحقائق وتحديد هوية مرتكبي الجرائم والانتهاكات في ما يتعلق بمسؤولية الحماية يمكن أن تكون أيضا عملا يندرج في إطار الركيزة الثالثة بقدر ما تشكل استجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يسهم إيفاد لجنة تحقيق دولية، من خلال مجرد وجودها في الدولة المعنية، في منع ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات وبالتالي فهو بمثابة تدبير وقائي في إطار الركيزة الثانية. وفي هذا الصدد، من الأمثلة لجنة التحقيق المنشأة للتحقيق في مذبحة 28 أيلول/سبتمبر 2009 في غينيا. وبالتالي، قد لا يكون من الممكن دائما أن يحدد بوضوح ما إذا كان نشاط من الأنشطة يندرج حصرا في إطار ركيزة واحدة أو أخرى من الركائز الثلاثة. وهذا التحديد غير ضروري. 
	13 - وعند نظر الجمعية العامة في مسؤولية الحماية، أثار بعض الدول تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الركائز الثلاث، وما إذا كانت هذه الركائز متسلسلة. وهذه الركائز غير متسلسلة. ولذلك ينبغي على الإطلاق ألاّ يُسأل عن الظروف التي ”تنطبق“ في ظلها مسؤولية الحماية. فهذا يشير ضمنيا عن خطأ إلى أن هناك حالات لا تتحمل فيها الدولة مسؤولية عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. ومن الواضح أن كل دولة تتحمل مسؤولية ملازمة لها عن الحماية. والمسألة التي تواجهنا هي تحديد أفضل سبيل لتحقيق أهداف مسؤولية الحماية في مختلف الظروف.
	14 - وتُفهم الركيزة الثالثة على نحو أفضل في سياق الركيزتين الأخريين. فلن يكون لها معنى لو كانت مستقلة. وكما جرى تأكيده منذ البداية، يتمثل الهدف في مساعدة الدول على تحقيق النجاح في الوفاء بمسؤولياتهم في مجال توفير الحماية. وليس من أدوار الأمم المتحدة أن تحل محل الدولة في الوفاء بتلك المسؤوليات. والهدف من اتخاذ إجراء في إطار الركيزة الثالثة هو المساعدة على وضع الأساس لاضطلاع الدولة من جديد بمسؤوليتها، ولمساعدة أو إقناع السلطات الوطنية على الوفاء بمسؤولياتها تجاه شعوبها في إطار الالتزامات القانونية الراسخة المبينة في إطار الركيزة الأولى. 
	15 - واتخاذ إجراءات فعالة في إطار الركيزتين الأولى والثانية قد يلغي ضرورة اتخاذ إجراء في إطار الركيزة الثالثة. وينبغي أيضا للإجراءات في إطار الركيزة الثالثة أن تسهم في تحقيق أهداف الركيزة الأولى في المستقبل. ووضع حد للجرائم والانتهاكات الأربع المحددة في حالة معيّنة ينبغي أن يكون بداية لفترة تجديد اجتماعي وبناء للقدرات المؤسسية تهدف إلى تقليل احتمالات العنف في المستقبل. وكما ورد في تقريري عن تنفيذ مسؤولية الحماية (A/63/677)، لدى الأمم المتحدة وطائفة الوكالات والصناديق والبرامج التابعة لها خبرة قيِّمة في مساعدة المجتمعات على التعافي من هذه الجرائم والانتهاكات وبناء المؤسسات ووضع التشريعات والممارسات والمواقف الرامية إلى تقليل احتمال تكرارها. وهكذا، يمكن للاستجابة المستنيرة والمكيفة أن تخدم أهداف المنع أيضا.
	16 - وتقوم بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام على مبدأ الموافقة وتنشر عموما لدعم الدولة المضيفة وبموافقة عامة منها. وعلى هذا النحو فهي تندرج في إطار الركيزة الثانية، وينبغي تمييزها عن أدوات الركيزة الثالثة. ولبعثات حفظ السلام مجموعة واسعة النطاق من الآليات التي تهدف إلى دعم عمليات الانتقال السياسي بالوسائل السلمية، وبناء قدرات الدولة المضيفة على حماية المدنيين. وعندما تكلّف بعثات حفظ السلام في إطار الفصل السابع بحماية المدنيين، يجوز لها استخدام القوة كملاذ أخير في الحالات التي يكون فيها المدنيون مهددين بالتعرض إلى أضرار جسدية وشيكة. ولا يميِّز مجلس الأمن في ما يتعلق بمصدر ذلك التهديد، وبالتالي يمكن أن يطلب من بعثات حفظ السلام أن تستجيب أينما تعرّض المدنيون للتهديد. ومع أن أعمال حفظة السلام يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف مسؤولية الحماية، فإن مفهومي مسؤولية الحماية وحماية المدنيين لهما شروط مسبقة وأهداف مستقلة ومتميزة.
	17 - وفي بعض الحالات، قد تتعزز إرادة السلطات الوطنية لتفادي الجرائم والانتهاكات المتعلقة بمسؤولية الحماية بما يُظهره المجتمع الدولي من استعداد لاتخاذ إجراء جماعي، في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة، عندما لا تكفي الوسائل السلمية، ولا تفي السلطات الوطنية بوضوح بمسؤولياتها. وبالتالي، قد يساعد اتخاذ إجراء ذي مصداقية ومتناسب في إطار الركيزة الثالثة، وفقا للميثاق، على تشجيع الدول على تحمل مسؤولياتها في إطار الركيزة الأولى. والهدف من المساعدة المقدمة في إطار الركيزة الثانية هو مساعدة الدولة على الوفاء بمسؤولياتها في إطار الركيزة الأولى وإلغاء ضرورة اتخاذ إجراء في إطار الركيزة الثالثة، أو التقليل من احتمالاته. وثمة العديد من الحالات التي التمست فيها الحكومات الوطنية المساعدة الدولية واستفادت منها في التصدي لتوترات خطيرة داخل مجتمعاتها أدت، أو ربما تؤدي، إلى ارتكاب الجرائم والانتهاكات التي تناولتها الفقرة 138 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي.
	18 - ومع مرور الزمن، يُتوقع أن يقل تدريجيا اللجوء إلى استجابة دولية في إطار الركيزة الثالثة في سياق قيام الدول، بمساعدة من المجتمع الدولي أحيانا، بتوفير الحماية لسكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية من باب الممارسة العادية. والمسؤولية حليف للسيادة، إذ إن الإجراء الجماعي الذي يتخذه المجتمع الدولي لحماية السكان لا يكون مطلوبا عندما تفي الدولة تماما بمسؤوليتها السيادية المتعلقة بتوفير الحماية.
	19 - وقد أكد كل تقرير من تقاريري الثلاثة السابقة فوائد المشاركة المبكرة مع المجتمعات والحكومات التي تشهد توترات قبل أن تنشأ فيها أزمات وتنشب نزاعات. وأكّد تقريري المتعلِّق بـالإنذار المبكر والتقييم ومسؤولية الحماية أهمية المشاركة المبكرة لوضع فهم كامل ومتوازن ودينامي لحالة معينة، وهو أمر حاسم أيضا لصياغة استراتيجيات لأغراض المنع أو الاستجابة. ونبه التقرير إلى أن الإجراءات المبكرة ينبغي أن تكون إجراءات مستنيرة. ”فالحصول على التقييم الصحيح - سواء للوضع في الميدان أم لخيارات السياسات المتاحة للأمم المتحدة وشركائها الإقليميين ودون الإقليميين - هو أمر جوهري في تنفيذ المسؤولية عن الحماية تنفيذا فعالا وذا مصداقية ومستداماً وفي الوفاء بالالتزامات التي قطعها رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005“ (انظر الفقرة 19 من الوثيقة A/64/864). وبعبارة أخرى، قد تتوقف فعالية استراتيجية استجابة في إطار الركيزة الثالثة على مدى مشاركة المجتمع الدولي بصورة مستمرة مع المجتمعات والحكومات في إطار الركيزة الثانية. وفي الوقت نفسه، قد تقلِّل هذه المشاركة في حد ذاتها وتيرة اللجوء إلى الركيزة الثالثة.
	20 - ومن حيث الاستراتيجية العامة، تستخلص خمسة دروس من التجربة المكتسبة حتى الآن، على النحو التالي:
	- أولا - تختلف كل حالة عن غيرها. وينبغي قدر الإمكان تطبيق مبادئ مسؤولية الحماية باتساق وبشكل موحد. غير أن اختيار الأساليب والأدوات المستخدمة في كل حالة ينبغي أن يتحدد بالظروف السائدة على أرض الواقع وبالحكم عن بيِّنة على العواقب المحتملة. وحيث إن كل حالة تختلف عن غيرها، فإن محاولة جعل تطبيق هذه المبادئ يبدو متماثلا في جميع الحالات ستعطي نتائج عكسية.
	- ثانيا - قد يؤدي هذا التمييز إلى توجيه اتهامات بالكيل بمكيالين والانتقائية. فالتصورات مهمة. ولهذا من الأساسي أن أطبق هذه المبادئ باتساق في بياناتي وأعمالي، على نحو ما ينبغي أن يفعله المستشارون الخاصون لي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وغيرهم من كبار مسؤولي الأمم المتحدة. وأصعب القرارات وأكثرها أهمية من حيث النتائج بطبيعة الحال هي القرارات التي يتخذها مجلس الأمن. ورغم أن قراراته، أو غياب هذه القرارات، ستكون أحيانا مثيرة للجدل، فإن الاتجاه العام يشير إلى تزايد مشاركة المجلس في الاستجابة لحالات انتهاك حقوق الإنسان. وقد تجلّى هذا الاتجاه في إشارات صريحة إلى مسؤولية الحماية في عدد من قراراته الأخيرة.
	- ثالثا - كما لوحظ أعلاه، بيّنت التجربة الحاجة إلى فهم أكثر تكاملا ودقة للكيفية التي ترتبط بها الركائز الثلاث وتعزز بعضها بعضا. وكثيرا ما يعرب المراقبون عن تفضيل بعض الركائز عن بعضها الآخر. غير أنه من المرجح ألاّ تكون أي ركيزة من الركائز فعالة لوحدها. وقد أثبتت كل حالة حتى الآن هذه الفرضية الأساسية.
	- رابعا - من المحتمل أن تنطوي الاستراتيجية الفعالة والمتكاملة على عناصر للمنع والاستجابة على حد سواء. وقد تطلبت كل حالة من الحالات التي عولجت على مدى السنوات الأربع الماضية مزيجا من تدابير المنع والاستجابة، مع اختلاف الموازنة بينهما حسب ظروف كل حالة. ولا أحد منهما يحقق نتائج واعدة دون الآخر.
	- خامسا - لقد أدركنا، مرارا وتكرارا، الدور الحاسم الذي يضطلع به الشركاء في تقدم أعمال الأمم المتحدة في هذا المجال، كما في مجالات كثيرة أخرى. ولم يأت هذا الدرس بشكل مفاجئ، كما جرى تأكيده في تقريري الأول وشكل موضوع تقريري الثالث عن دور الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في تنفيذ المسؤولية عن الحماية (S/2011/393-A/65/877). وقد أثبتت التجربة الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن المنع والاستجابة يكونان أكثر فعالية عندما تعمل الأمم المتحدة جنبا إلى جنب مع شركائها الإقليميين. وما زال من المكونات ذات الأهمية الحاسمة لاستراتيجية التنفيذ تعزيز هذه العلاقة بهدف تحقيق أقصى استفادة من الفرص التي تتيحها.
	ثالثا -  الأدوات المتاحة للتنفيذ
	21 - يجري إبراز أهمية استخدام كافة الوسائل المتاحة في إطار الفصول السادس والسابع والثامن من الميثاق للمساعدة في حماية السكان من الجرائم والانتهاكات الأربع المحددة في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي، وكذلك في استراتيجية التنفيذ الواردة في تقريري عن تنفيذ مسؤولية الحماية. وفي الفقرة 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي أعرب رؤساء الدول والحكومات عن تفضيل معالجة الحالات أولا باستخدام ما هو ملائم من الوسائل الدبلوماسية والإنسانية وغيرها من الوسائل السلمية، وفقا للفصلين السادس والثامن من الميثاق. وقد أظهرت التجربة على مدى السنوات الأربع الماضية أنه كلما زاد الطابع القسري للأداة، إلاّ وقل استخدامها لحماية السكان. وقد استخدمت أدوات الفصل السادس في العديد من الحالات واستخدمت مساعي الفصل الثامن من جانب ترتيبات إقليمية و/أو شبه إقليمية في معظم الحالات.
	22 - وينص الفصل السادس من الميثاق على مجموعة من الاستجابات غير القسرية، بما في ذلك التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليمية، أو غيرها من الوسائل السلمية. وما زالت هذه التدابير تطور وتصقل في سياق مواصلتنا تعلم أفضل السبل الناجحة. ويمكن للأمين العام أن يقوم بالعديد من هذه الأنشطة في دوره المتصل ببذل ”المساعي الحميدة“ أو يمكن لترتيبات إقليمية ودون إقليمية أن تقوم بها، دون إذن صريح من مجلس الأمن أو الجمعية العامة.
	23  وقد أوليت عناية كبيرة إلى أهمية الوساطة والدبلوماسية الوقائية في منع الأزمات والاستجابة لها. وكثيرا ما يشار إلى وساطة الاتحاد الأفريقي في كينيا في عام 2008 والدور الذي قام به مركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لمنطقة آسيا الوسطى في التصدي لأعمال العنف الطائفي في قيرغيزستان في عام 2010 كمثالين لتطبيق أدوات الفصل السادس من أجل منع الجرائم والانتهاكات في ما يتعلق بمسؤولية الحماية. وتتخذ الوساطة والدبلوماسية الوقائية أيضا شكل تعيين شخصيات بارزة أو مبعوثين خاصين للشروع في حوار والتحضير لجهود الوساطة أو التيسير المحلية أو الإقليمية أو التي تقوم بها الأمم المتحدة، كما كان الشأن في الحالة المتعلقة بليبيا. وكان هذا هو الحال أيضا عندما عيّن مبعوث خاص معني بالمنطقة المتضررة من أنشطة جيش الرب للمقاومة لتيسير وساطة جنوب السودان بين جيش الرب للمقاومة وحكومة أوغندا. ويبرز العمل المتفاني الذي يقوم به المبعوث الخاص المشترك بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية المعني بسوريا الأهمية المحورية للشراكات بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ويؤكد أهمية دعم الدول الأعضاء للمبادرات الدبلوماسية التي تنفذ باسمها.
	24 - وقد أظهرت التجربة أن الوساطة والدبلوماسية الوقائية تكونان أكثر فعالية عندما تتعاون منظمات مختلفة، وتتكلم بصوت واحد، وتستخدم قواها النسبية بطريقة متكاملة. وتستخدم هذه الترتيبات لتيسير الحوار مع الأطراف، وذلك بهدف وقف العنف ومنع تكراره، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، ودعم المصالحة الوطنية وإعادة البناء الاقتصادي، فضلا عن إشراك الأطراف في مسائل محددة متصلة بالحماية، مثل وصول المساعدة الإنسانية والأمن.
	25 - وتشكِّل الدعوة العامة أداة مهمة لتركيز الاهتمام على الحالات المثيرة للقلق. ففي الأشهر الثمانية عشر الماضية، دعوتُ الدول إلى الوفاء بمسؤوليتها عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، على نحو ما قامت به المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومستشاريَّ الخاصَّين. وتناولت هذه البيانات حالات مثيرة للقلق في كوت ديفوار وليبيا واليمن وجنوب السودان والسودان وسوريا. وأشارت الهيئات الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة في مناسبات عدة في الأشهر الثمانية عشر الماضية إلى هذا المفهوم في قراراتها. وأشار مجلس الأمن إلى مسؤولية الدول عن حماية سكانها في قراراته المتعلقة بليبيا واليمن(). وأشارت الجمعية العامة إلى مسؤولية الدول عن حماية شعوبها في القرارات المتعلقة بسوريا()، في حين أن مجلس حقوق الإنسان أشار إلى مسؤولية الدول عن حماية شعوبها في قراراته المتعلقة بليبيا وسوريا().
	26 - وكثيرا ما يسبق الجرائم والانتهاكات المتعلقة بمسؤولية الحماية تحريض على العنف. وفي الفقرة 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي، تؤكد الدول مسؤوليتها عن منع التحريض على الجرائم والانتهاكات الأربع المحددة. وأشير إلى أن أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف هي محظورة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتشمل التدابير الرامية إلى مواجهة الخطابات المؤججة للمشاعر أو الدعاية للكراهية الإدانة العامة من جانب الأجهزة السياسية للأمم المتحدة، ونداءات من كبار المسؤولين لوقف هذه الخطابات، من قبيل النداء الذي وجّهه المستشار الخاص الأول المعني بمنع الإبادة الجماعية في عام 2004 في ما يتعلق بكوت يفوار. كما تستخدم وسائط الإعلام لمكافحة التطرف عن طريق رسائل التسامح.
	27 - وتستخدم بعثات تقصي الحقائق ولجان التحقيق على نحو متزايد، حسب إطارها المرجعي الخاص، كي يُحدد بنـزاهة ما إذا وقعت انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان و/أو انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، والإبلاغ عن قدرة دولة ما من الدول على التصدي لهذه الانتهاكات، وتسليط الضوء على الأسباب الجذرية للانتهاكات، واقتراح سبل للمضي قُدما عن طريق كفالة المساءلة و/أو إعداد سرد تاريخي للأحداث التي وقعت. وتقرر هذه التحقيقات من جانب مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومن جانبي. ويجوز لمجلس حقوق الإنسان أيضا أن يعيِّن مقررا خاصا أو خبيرا مستقلا لإسداء المشورة بشأن حالة معيّنة أو إحالتها إلى الإجراءات الخاصة القائمة. وقد تقرر هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان أن دولة طرفا انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة حقوق الإنسان، وتتعامل مع هذه الدولة المعنية رهنا بإجراءاتها. وتوجد صكوك وإجراءات موازية في عدد من المناطق والمناطق دون الإقليمية.
	28 - وتوفر بعثات الرصد والمراقبة التي تنشر في إطار الفصل السادس من الميثاق وسيلة مهمة أخرى للإبلاغ والتحقق من المعلومات. ويمكن أن تكون هذه البعثات تحت قيادة مجموعة مختلفة من المنظمات. وهي توفر إبلاغا آنيا عن الحالة على أرض الواقع، ويمكنها مساعدة الأطراف على إجراء التحقيقات في حوادث معيّنة، وتقييم امتثال الأطراف للاتفاقات ولالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ومسؤوليات الحماية والتحقق من ذلك، ورصد مصادر تهديد محددة، مثل التدفق غير المشروع للأسلحة، وتيسير بناء الثقة، وبذل المساعي الحميدة، وردع ارتكاب الفظائع من خلال وجودها.
	29 - وتعمل المحكمة الجنائية الدولية على وضع حد لإفلات مرتكبي أخطر الجرائم من العقاب وبالتالي تسهم في منع هذه الجرائم. ولا شك في أن التهديد بالإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية يخدم هدفا وقائيا وإشراك هذه المحكمة في الاستجابة لحالات ارتكاب الجرائم المزعومة يمكن أن يسهم في الاستجابة العامة. وبشكل أعم، لقد أثر ظهور نظام العدالة الجنائية الدولية بشكل إيجابي على تطور مفهوم مسؤولية الحماية.
	30 - ويستخدم مجلس الأمن صلاحياته للشروع في عمليات إبلاغ عالمية وعامة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة (انظر قرار مجلس الأمن 1612 (2005)) وعن العنف الجنسي في النـزاعات (انظر قرار مجلس الأمن 1960 (2010)). ويعتبر التجنيد القسري للأطفال دون سن الخامسة عشرة جريمة حرب في حين أن العنف الجنسي المرتبط بالنـزاع، حسب السياق الذي يرتكب فيه، يصل إلى مرتبة الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  أو جرائم الحرب.
	31 - وعندما لا تستجيب دولة إلى الوسائل الدبلوماسية وغيرها من الوسائل السلمية، تدعو الفقرة 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة إلى اتخاذ إجراء جماعي ”في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة“، وفقا للميثاق. وقد يأذن مجلس الأمن بهذه التدابير الجماعية، في إطار المادتين 41 و 42 من الميثاق. وتشمل التدابير القسرية في إطار المادة 41 عقوبات تتضمن تجميد الأصول المالية لكل من أعضاء الحكومة وأفراد نظام من الأنظمة وفرض حظر على السفر، وتعليق الائتمانات والمساعدات والقروض المقدمة من المؤسسات المالية الدولية إلى المسؤولين الحكوميين المتمركزين في الخارج، وفرض قيود على تقديم الخدمات المالية الأخرى إلى الحكومة أو فرادى المسؤولين؛ ومراقبة توافر السلع الكمالية، والأسلحة والمواد المتصلة بها، والسلع ذات القيمة العالية؛ والحد من الاتصالات الدبلوماسية للدول مع كيان مستهدف؛ وتطبيق حظر على المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية؛ وفرض قيود على التعاون العلمي والتقني. ويمكن هيكلة العقوبات بعناية من أجل التأثير في المقام الأول على المسؤولين والتقليل إلى أدنى حد من الأثر على السكان المدنيين. ويمكن أن تخضع العقوبات لشروط صارمة. ولا يمكن فرضها لمدة تزيد عن اللازم، ويمكن أن تكون نسبية وخاضعة لما يناسب من ضمانات حقوق الإنسان. وفي العقد الماضي، بفضل إدخال تغييرات على تصميم العقوبات وتنفيذها ورصدها أصبح تطبيقها أكثر إنسانية وأكثر نجاحا على حد سواء. وتكون العقوبات فعالة على نحو أفضل عندما تكون ضمن عدد من الأدوات المستخدمة كجزء من استراتيجية متسقة. ومن الضروري أن تكون أهدافها واضحة ومتسقة وذات صياغة جيدة كي تكون مفهومة من جانب المستهدَفين من الأشخاص أو الهيئات وألاّ تغلق باب المشاركة.
	32 - ولا يمكن أن يأذن باستخدام القوة سوى مجلس الأمن، وفقا للمادة 42 من الفصل السابع من الميثاق. ويمكن استخدام القوة العسكرية القسرية بأشكال مختلفة، عن طريق نشر قوات متعددة الجنسيات مأذون بها من الأمم المتحدة من أجل إقامة مناطق أمنية، وفرض مناطق حظر الطيران، وإنشاء وجود عسكري في البر والبحر لأغراض الحماية أو الردع، أو بأي وسيلة أخرى يحددها مجلس الأمن.
	33 - ويأذن الفصل الرابع من الميثاق للجمعية العامة بالنظر في ”المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي“ التي تعرضها عليها دولة عضو، أو مجلس الأمن أو دولة ليست عضوا في الأمم المتحدة وبتقديم توصيات بشأن هذه المبادئ إلى الدول الأعضاء و/أو إلى مجلس الأمن. ويجوز أيضا للجمعية العامة والأمين العام أيضا أن يوجِّها انتباه المجلس إلى ”الأحوال التي يحتمل أن تعـرِّض السلم والأمن الدولي للخطر“. واتخاذ الجمعية العامة للقرار 66/253 بشأن الحالة في سوريا يقدم مثالا للدور الذي يمكن أن تؤديه هيئة المناقشة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة. فقد أدان هذا القرار بشدة انتهاكات حقوق الإنسان ”بشكل منهجي وواسع النطاق“ في سوريا وطالب الحكومة السورية بوضع حد لجميع أعمال العنف وبحماية سكانها.
	34 - وقد كلف مجلس حقوق الإنسان بـ ”تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع“. واستجابة لحالات الطوارئ المتصلة بحقوق الإنسان التي يمكن أن تسفر عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، يمكن للمجلس عقد دورات استثنائية، واتخاذ قرارات مع تدابير للمتابعة؛ وإنشاء لجان مستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان؛ وتكليف مفوضية حقوق الإنسان بتوفير المساعدة الضرورية أو الدخول في حوار حول حقوق الإنسان مع الأطراف المعنية؛ والدعوة إلى إتاحة وصول العاملين في مجال المساعدة الإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان. ويمكن أن تؤدي هذه المبادرات دوراً حيويا في أي استجابة شاملة للجرائم والانتهاكات الأربع المحددة. وبالإضافة إلى ذلك، يُجبر جميع الدول الأعضاء بفعل الاستعراض الدوري الشامل على الخضوع لاستعراض نظراء بشأن تقيدها بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. 
	35 - وتتطلب الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة تقييما دقيقا للإمكانات الواقعية لأدوات معيّنة في ظروف معينة. كما أن تحديد التدابير المناسبة اللازم اتخاذها في الوقت المناسب يتطلب مراعاة متطلبات الحصول على الإذن والعناصر الفاعلة القيادية. وتؤدي الترتيبات الإقليمية في إطار الفصل الثامن من الميثاق دورا حاسما، بما في ذلك في ما يتعلق بالتدابير التي يأذن بها مجلس الأمن. 
	36 - ويلزم القيام بمزيد من العمل في ما يتعلق بأثر الحوافز والروادع في الحالات المنطوية على مسؤولية الحماية. وهذا ينبغي أن يشمل إجراء مزيد من البحث في ما يدفع إلى مقاومة التدابير غير القسرية، وفي سبل التغلب على هذه المقاومة. ويلزم معرفة المزيد عن مزيج التدابير التي تعد أكثر فعالية في ظروف معيّنة، وعن القدرات اللازم تعزيزها، وأفضل السبل لتنسيق مختلف النهج المتبعة من مختلف فروع المجتمع الدولي. 
	37 - وثمة مجال متاح للدول الأعضاء كي تفكر وتتصرف على نحو استراتيجي بدرجة أكبر. وينبغي تطبيق التدابير، ولا سيما التدابير المنصوص عليها بموجب الفصلين السادس والثامن من الميثاق، في أبكر وقت ممكن. ومع أن الإنفاذ بالوسائل العسكرية يجب أن يظل جزءا من مجموعة الأدوات، فإن هدفنا الأساسي ينبغي أن يكمُن في الاستجابة المبكرة والفعالة بطرق غير قسرية، وبالتالي تقليل ضرورة اللجوء إلى استخدام القوة. وقد أصبح من الواضح أن نجاح التدابير القسرية وغير القسرية يتطلب الوحدة السياسية في التصميم والاتساق والتنسيق التنفيذي عند التطبيق. وفي هذا الصدد، ما زال من الضروري تعزيز طرائق التعاون بين المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. 
	رابعا - الشركاء المتاحون من أجل التنفيذ
	38 - يزيد تنوع الشركاء من صعوبة كفالة أن تفهم وتطبق جميع الجهات الفاعلة مفهوم مسؤولية الحماية بالكامل وبأمانة وبشكل موحد قدر الإمكان، بما في ذلك الجهات المسؤولة عن حماية السكان داخل الأراضي التي تسيطر عليها، والجهات التي سوف تستجيب باسم المجتمع الدولي ككل عندما يتضح أن الجهات المسؤولة السالفة الذكر لم تف بمسؤولياتها في مجال توفير الحماية. فنـزاهة هذا المفهوم ومصداقيته تتوقفان على تطبيقه بالكامل وبأمانة واتساق. ومن المفترض أن هذا من بين الأسباب التي جعلت رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 يدعون الجمعية العامة إلى مواصلة النظر في هذا المبدأ في سياق تنفيذه مع مرور الزمن. وبما أن تنفيذ مسؤولية الحماية ما زال في مرحلة مبكرة، فإن إجراء تقييمات دورية للتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل والمتسق يمكن أن يؤدي دورا بناء في كفالة أن يكون لدى جميع الشركاء فهم واضح ومشترك لكيفية العمل. فثمة ضرورة ملحّة للمضي قُدما.
	39 - وقد سبقت مناقشة مسؤوليات الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة في تنفيذ مسؤولية الحماية. ومع أن أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها الأخرى ليست من ”الشركاء“ بالمعنى الدقيق للكلمة، لأنها جزء من منظومة الأمم المتحدة، فإنها تضطلع بولايات ذات صلة بالحماية. وبالإضافة إلى دور مجلس حقوق الإنسان، تساهم هيئات المعاهدات المنشأة عملا بصكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تشمل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز العنصري، في تدوين انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدول الأطراف في تلك الصكوك، وكذلك في الكشف عن العوامل التي قد تزيد من خطر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وتؤدي مفوضية حقوق الإنسان دوراً أساسيا من خلال وجودها الميداني شأنها في ذلك شأن منظمة الأمم المتحدة للطفولة في ما يتعلق بحماية الأطفال، ومفوضية شؤون اللاجئين، في ما يتعلق بحماية اللاجئين والعائدين وعديمي الجنسية. 
	40 - ولا يمكن لفرادى الدول ألا تكترث بارتكاب الجرائم والانتهاكات الأربع المحددة. ففي الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 2007 بشأن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود)، قضت المحكمة بأن صربيا انتهكت التزاماها في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بمنع الإبادة الجماعية التي وقعت في سريبرنيتشا. وفي سياق اتخاذ هذا القرار، أخذت المحكمة في اعتبارها قدرة الدولة على التأثير بفعالية في أعمال الأشخاص المرجح أن يرتكبوا إبادة جماعية أو الذين هم بالفعل بصدد ارتكابها، وأشارت إلى أنها قدرة تتوقف، في جملة أمور، على قوة الروابط السياسية وغيرها من الروابط بين سلطات تلك الدولة والجهات الفاعلة الرئيسية في الأحداث.
	41 - وقد تمارس الدول تأثيرا كبيرا في إقناع الآخرين بحماية السكان المعرّضين للخطر، وقد تتخذ تدابير دبلوماسية، بما في ذلك فرض العقوبات، عندما لا توفر الدول الأخرى حماية لسكانها. وبإمكانها أيضا أن تطلب من الترتيبات الإقليمية التي هي أعضاء فيها، أو من مجلس الأمن مباشرة، اتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان. وبموجب الفصل السادس من الميثاق، يجوز لأي عضو في الأمم المتحدة أن يوجِّه انتباه مجلس الأمن إلى أي نزاع أو حالة من شأنها أن تشمل ارتكاب جرائم وانتهاكات تتعلق بمسؤولية الحماية. ففي حالة ليبيا، جاء طلب جامعة الدول العربية إلى مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان بناء على مبادرة من بعض أعضائها. وبالإضافة إلى ذلك، تساهم الدول في منع هذه الجرائم والانتهاكات عن طريق ضمان منح حق اللجوء والامتناع عن الإعادة القسرية للأشخاص الذين يفرون من العنف، بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حسب الاقتضاء.
	42 - وعلى نحو ما أكده تقريري لعام 2011 عن الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية، يبرز الفصل الثامن من الميثاق قيمة استخدام الترتيبات فيما بين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية لأغراض المنع والحماية. وتؤكد المادة 52 من الميثاق أهميتها لمعالجة الأمور ذات الصلة بصون السلام والأمن الدوليين بما يتناسب والعمل الإقليمي. وتنص المادة 53 من الميثاق على أنه لا يجوز القيام بأي عمل من أعمال الإنفاذ في إطار الترتيبات الإقليمية بغير إذن مجلس الأمن. وفي الماضي القريب، اتخذ عدد من المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وغيرها من المنظمات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجامعة الدول العربية ومنظمة حلف شمال الأطلسي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، تدابير وفقا للميثاق من أجل حماية السكان المعرضين لخطر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. 
	43 - فعلى سبيل المثال، نفذت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عن طريق فريق الرصــد التابع لها، عمليـــات عسكرية لحماية السكان في سيراليون في عام 1997، وفي غينيا - بيساو في عام 1998، وفي كوت ديفوار في عام 2002. وتتولى الجماعة الريادة حاليا في تعبئة الجهود المتعددة الأطراف لمنع وقوع تدهور في الحالة من أجل حماية السكان في شمال مالي. وتنص المادة 4 (ح) من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي على حق الاتحاد في التدخل لأغراض حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. 
	44 - وكما أبرزت الفقرة 139 من نتائج مؤتمر القمة العالمي تؤدي أعمال المساعدة ”الإنسانية“ دورا حاسما في حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. ويمكن للوكالات الإنسانية المساعدة في حماية السكان ووقايتهم من بعض أسوأ الآثار المترتبة على التشريد. وبالتالي، فالعمل الإنساني جزء بالغ الأهمية من أي استجابة تتم ”في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة“. ومع ذلك، يجب ألاّ يستخدم العمل الإنساني كبديل للعمل السياسي في يوم من الأيام. ويجب أيضا أن يكون من المفهوم أن العمل الإنساني يعتمد على الحيز الإنساني. وللدفاع عن الحيز الإنساني، يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي احترام المبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد والاستقلالية والإنسانية والنـزاهة. 
	45 - ويمكن أيضا أن يكون المجتمع المدني شريكا مهما في مجال توفير الحماية. ففي متناول منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية مجموعة من الأدوات لمنع الجرائم والانتهاكات المتعلقة بمسؤولية الحماية أو الاستجابة لها. والالتزام العلني للدول بمسؤولية الحماية يزود منظمات المجتمع المدني بأساس متين لمساءلة الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي عندما يتضح بجلاء أنهم لا يوفرون الحماية للسكان. ومنظمات المجتمع المدني مهيأة جيدا لممارسة الدعوة وحشد الدعم من أجل تنفيذ مسؤولية الحماية. 
	46 - وقد تضطلع منظمات المجتمع المدني الوطنية بدور مهم عن طريق توفير الإنذار المبكر على مستوى القاعدة الشعبية. وتتيح التكنولوجيات الجديدة للأفراد تقديم معلومات مباشرة يمكن أن تساعد الأفراد على النجاة من الأذى. وكان هذا هو الحال، مثلا، في ليبيا وكينيا. كما استخدمت هذه المعلومات لحفز الدول والمنظمات الدولية على اتخاذ إجراءات. وفي حالات أخرى، نظمت المجتمعات المحلية نفسها، بمساعدة منظمات المجتمع المدني الدولية أحيانا، من أجل استخدام استراتيجيات غير قائمة على العنف سعيا إلى منع وقوع العنف أو لحماية نفسها من العنف في الحالات التي تكون فيها الدول والمجتمع الدولي في حالة عدم استعداد أو عدم قدرة على توفير الحماية لها. ويمكن أيضا للشركات ومؤسسات الأعمال الخاصة الوطنية والدولية أن تؤدي دورا حاسما، ولا سيما عن طريق رفض التجارة مع الدول التي لا توفر الحماية لسكانها. وتستلزم سبل الحماية هذه تشجيعها وتيسيرها. 
	47 - كما يشكِّل الأفراد عناصر فاعلة مهمة. فلكل فرد قدر ما من التأثير، وبالتالي يتحمل جزءا من المسؤولية. ويؤدي الأفراد دورا مهما في مساءلة الدول وقادتها عندما لا يوفرون الحماية. ويشمل هذا مسؤولية الجهر برفض التعصب والتمييز والتحريض، فضلا عن مسؤولية عدم المشاركة في ارتكاب الجرائم والانتهاكات المتصلة بمسؤولية الحماية.
	48 - وقد أثبتت التجربة في الآونة الأخيرة أن استجابة المجتمع الدولي للجرائم والانتهاكات الأربع المحددة تكون أكثر فعالية عندما تُصمم الإجراءات حسب الظروف الفردية وتحدد معاييرها بشكل مناسب. ويلزم مزيد من العمل من أجل زيادة فهم الأدوار التي يمكن أن تؤديها الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية، ولبناء علاقات أقوى بين الأمم المتحدة والمناطق سعيا إلى تيسير فهم مشترك واتباع نهج مشتركة. وتعزيز الحوار على المستويات العالمية والإقليمية وشبه الإقليمية سوف يساعد على صياغة فهم مشترك، شأنه في ذلك شأن الحوار على صعيد مختلف المناطق. ويجب علينا في جميع الحالات ألا نغفل عن هدفنا المشترك - وهو حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية - ويجب علينا أن نركِّز على إيجاد استراتيجية مشتركة قابلة للتطبيق من أجل تحقيقه. وإذا كان من الممكن القيام بذلك، فمن المرجح أن يتحقق الاتساق والتكامل في التنفيذ نتيجة لذلك.
	خامسا - ”المسؤولية أثناء توفير الحماية“
	49 - على نحو ما بيّنه الفرعان الأخيران، جرى الاحتجاج بمسؤولية الحماية في السنوات الأخيرة في المزيد من الحالات أكثر من أي وقت مضى. وليس من المستغرب أن بعض التحديات صودفت في تنفيذها. فباتساع نطاق الاستخدام ظهرت مناقشة أعمق وأوسع نطاقا حول كيفية ”تفعيل“ مسؤولية الحماية بطريقة مسؤولة ومستدامة وفعالة. 
	50 - وفي هذا السياق، يُرحَّب بمبادرة ”المسؤولية أثناء توفير الحماية“ التي قدّمتها رئيسة البرازيل خلال المناقشة العامة في أيلول/سبتمبر 2011. وقد يسرت حكومة البرازيل منذ ذلك الحين مناقشات واسعة النطاق وبناءّة بشأن هذه المبادرة فيما بين الدول الأعضاء. وحظيت هذه المبادرة باهتمام كبير من الدول الأعضاء، إذ إن المجتمع الدولي يسعى إلى تدقيق وتطبيق المفهوم الذي وضع أول الأمر في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 مقابل سياق الإجراءات المتخذة مؤخرا التي أذن بها مجلس الأمن، ولا سيما في ليبيا. وشارك مستشاريَ الخاصين في عدة من جلسات المناقشة تلك. وأدى هذا الحوار دورا في تأكيد التزام الدول الأعضاء بمبادئ المنع والحماية المجسدة في مسؤولية الحماية، فضلا عن عزمها المشترك على ضمان تنفيذ المفهوم على نحو يتسق مع مقاصد الميثاق ومبادئه وأحكامه ومع النوايا التي أعرب عنها رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005. 
	51 - وفي كل مرحلة من مراحل عملية التنفيذ، انطلاقا من التحديد والتقييم إلى وضع السياسات واتخاذ الإجراءات، من الضروري أن تتصرف الجهات الفاعلة الدولية بمسؤولية. ويمكن أن يؤدي تحليل خاطئ أو مستنِد إلى معلومات غير سليمة في مرحلة مبكرة إلى توجيه صناع القرار الدوليين إلى طريق خطأ، مما يسفر عن الإفراط في رد الفعل أو نقصانه عما يلزم. وعلى نحو ما حذر منه تقريري الأول، تكرار إصدار الإنذارات الكاذبة أو الإبلاغ بشكل انتقائي، وهو الأسوأ، أمر قد يضرّ هو الآخر بمصداقية المنظمة. ولذلك، من المهم أن يُضطلع بأعمال الإنذار المبكّر بطريقة تتسم بالنـزاهة والحصافة والاقتدار المهني، وبلا تدخل سياسي أو ازدواجية في المعايير. وتسعى الأمانة العامة إلى تلبية تلك التوقعات؛ غير أنه يلزم المزيد من الجهود والتنسيق.
	52 - وتستلزم ”المسؤولية أثناء توفير الحماية“ التحلِّي باليقظة وسداد الرأي في تحديد الأماكن التي توجد بها تهديدات كبيرة ويتزايد حجمها. ووجود أدلة على التحريض، والخطب الرنانة التي تجرد من الصفة الإنسانية، وتعبئة أجزاء من السكان ضد أجزاء أخرى مسائل تثير القلق بشكل خاص، إذ إنها قد تكون مؤشرات لنية ارتكاب أعمال وحشية. وتقع على عاتق الحكومات والمجتمع الدولي على كل من الصعيد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي مسؤولية رصد التطورات بعناية في هذه الحالات، من أجل مساعدة الدول التي تشهد توترات، على النحو المطلوب في الفقرة 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي، والمشاركة بصورة استباقية مع هذه الدول من أجل تقديم المساعدة في إزالة التوترات وحل النـزاعات التي يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب الجرائم والانتهاكات الأربع المحددة أو التحريض عليها. وتتطلب ”المسؤولية أثناء توفير الحماية“ إجراءات مبكِّرة في مجال التحديد والإشراك والمنع، واتخاذ إجراءات وقائية، على النحو المبين في تقريري لعام 2010 (A/64/864). أما انتظار تفاقم الأحوال وتصاعد وتيرة الأعمال الوحشية قبل التصرف فهو عمل غير مسؤول ويأتي بنتائج عكسية. وهذا لا يعرّض أرواح الأبرياء لخطر لا داعي له فحسب، بل إن التاريخ يعلمنا أنه كلما طال انتظارنا، إلا وزادت مأساوية التدخل المحتمل وتكلفته التي يتكبدها جميع المعنيين. 
	53 - وجوهر ”المسؤولية أثناء توفير الحماية“ هو فعل الشيء الصحيح، في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب وللأسباب المناسبة. والإجراءات المتخذة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة تعطي قيمة أكبر للتقييم، وفهم ما يحدث، وسبب حدوث الأمر، والكيفية التي يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد بها على تلافي تفاقم الحالة. وتتطلب استراتيجية الاستجابة المبكرة والمتسمة بالمرونة إجراء تقييمات دينامية، مع التركيز على الاتجاهات والتطورات، لا على عناوين الأحداث الرئيسية. وذلك ما جعل رؤساء الدول والحكومات يعربون عن دعمهم لقدرات الأمم المتحدة في مجال الإنذار المبكر في الفقرة 138 من نتائج مؤتمر القمة العالمي، وذلك هو سبب نشاط المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومستشاريَّ الخاصين بشكل متزايد في إصدار البيانات والإعلانات الرسمية في مثل هذه الحالات.
	54 - ومع أن المجتمع الدولي يتصرف في إطار الفصول السادس والسابع والثامن من الميثاق، فإنه من المفهوم أن أكبر قدر من الاهتمام قد أولي لأعمال مجلس الأمن في إطار الفصل السابع. ففي حالة ليبيا، قرر مجلس الأمن أن يأذن باستخدام القوة بعد أن خلص معظم أعضاءه إلى أن مجموعة من التدابير السلمية كانت غير كافية. غير أن بعض الدول الأعضاء جادلت بأن التدابير غير القسرية لم تعط ما يكفي من الوقت لتحقيق النتائج في ليبيا. وأعرب آخرون عن رأي مفاده أن المكلفين بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1973 (2011) تجاوزوا الولاية التي عهد المجلس بها إليهم. ومهما تكن الحيثيات الخاصة لهذه الحجج، من المهم أن يتعلم المجتمع الدولي من هذه التجارب وأن تراعى مستقبلا المخاوف التي تعرب عنها الدول الأعضاء. ويعطي الميثاق مجلس الأمن درجة كبيرة من الحرية في تحديد أنسب مسارات العمل. وينبغي للمجلس أن يواصل الاستجابة بمرونة لمتطلبات حماية السكان من الجرائم والانتهاكات المتصلة بمسؤولية الحماية.
	55 - وفي ما يتعلق باستخدام القوة من جانب منظمة حلف شمال الأطلسي في ليبيا، توصلت لجنة التحقيق الدولية المعنية بليبيا التي صدرت ولايتها عن مجلس حقوق الإنسان إلى أن منظمة حلف شمال الأطلسي ”خاض حملة بالغة الدقّة بعزم واضح على تجنّب إصابة المدنيين“ (انظر A/HRC/19/68). وقدّمت منظمة حلف شمال الأطلسي وصفا تفصيليا لقراراتها المتصلة بتحديد الأهداف، وبوجه خاص، تركيزها على التقليل إلى أدنى حد من الخسائر في صفوف المدنيين. ورغم هذه الجهود، أزهقت أرواح مدنيين خلال حملة القصف الجوي. وتؤدي التجربة الليبية دورا في تذكيرنا بأهمية أن تتخذ الجهات الفاعلة العسكرية جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب المواقف التي تعرض المدنيين للخطر، وفقا للقانون الدولي الذي ينظم سير أعمال القتال المسلح، وأن تحقق في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي التي ترتكب في هذه السياقات. كما تؤكد من جديد هذه التجربة أهمية العمل في وقت مبكر سعيا إلى حماية السكان من أجل تلافي الحاجة إلى استخدام القوة.
	56 - وفي ضوء المخاطر التي تنطوي عليها التدابير القسرية - سواء كانت عقوبات أو استخداما للقوة العسكرية - لم تشكل هذه التدابير القسرية في يوم من الأيام الأدوات والأساليب المفضّلة لتنفيذ مسؤولية الحماية. وبدلا من ذلك، تُؤكد أفضلية منع وقوع الجرائم والانتهاكات الأربع المحددة التي تتطلب دائما اتخاذ تدابير غير قسرية. وبناء على ذلك، ينبغي ألاّ تستبعد التدابير القسرية من استراتيجيتنا الشاملة وألاّ تترك جانبا لاستخدامها فقط بعد تجربة كل التدابير الأخرى والخروج بأنها غير كافية. فالمادة 42 من الميثاق تسمح بأن ينظر مجلس الأمن في تدابير إنفاذ في الحالات التي يرى فيها أن التدابير السلمية المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به. وما زلتُ أفضل الاستجابة المبكرة والمرنة التي تأخذ في الاعتبار جميع الوسائل المتاحة في إطار الفصول السادس والسابع والثامن وتكون مكيفة حسب ظروف كل حالة.
	57 - ويجب ألا تتخذ قرارات استخدام القوة أو تطبيق التدابير القسرية الأخرى باستخفاف. فهذه القرارات تتطلب تقييما دقيقا للحالة، واستعراضا للعواقب المحتملة المترتبة على الأفعال أو عدم القيام بأي فعل، وتقييما للاستراتيجية الأكثر فعالية وملاءمة لتحقيق هدفنا الجماعي. ويجب أن يجري التقييم في الوقت المناسب وينبغي له أن ييسر الاستجابات الفعالة وألاّ يمنعها على الإطلاق. وليس ثمة نموذج لاتخاذ القرارات في هذه الحالات، كما أنه ليس مستصوبا إذ إن كل حالة مختلفة. وبدلا من ذلك، ينبغي للمجتمع الدولي أن يتعلم من تجربته حتى الآن وأن يسعى جاهدا إلى تحسين التنفيذ باستخدام جميع الوسائل المتاحة.
	58 - وسينطوي أحيانا تطبيق الركيزة الثالثة من استراتيجية التنفيذ على اختيارات صعبة. ويجب ألاّ تقف الخلافات بشأن الماضي عقبة في طريق تصميمنا على حماية السكان في الوقت الحاضر. كما ينبغي لرؤساء الدول والحكومات ألا يغفلوا عن الالتزام الذي جرى التعهد به وهو التصرف وفقا لمسؤولية الحماية. وترسم المبادرة المتعلقة بـ ”المسؤولية أثناء توفير الحماية“ مسارا مفيدا لمواصلة الحوار حول سبل سد الفجوة بين مختلف المنظورات وصياغة استراتيجيات من أجل الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة للجرائم والانتهاكات المتعلقة بمسؤولية الحماية. ويشكل تقديم اقتراحات لتحسين عملية صنع القرار في مثل هذه الظروف واستعراض التنفيذ عاملين محفزين مفيدين لمواصلة المناقشة.
	سادسا - استنتاج
	59 - توفر مسؤولية الحماية إطارا سياسيا قائما على المبادئ الأساسية للقانون الدولي من أجل منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والاستجابة لها. ومن الواضح أن هذا المفهوم يحظى بالقبول على نطاق واسع. وتحتج الأجهزة السياسية الرئيسية للأمم المتحدة بهذا المفهوم، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة. وهذا لا ينفي أن الجدل ما زال مستمرا في ما يتعلق بجوانب التنفيذ، ولا سيما بشأن استخدام التدابير القسرية لحماية السكان. وعلى نحو ما يبرز هذا التقرير، أظهرت تجربتنا أن طائفة واسعة النطاق من التدابير غير القسرية تستخدم في إطار الركيزة الثالثة. ومن الضروري أن نحسن فهمنا للتدابير المتاحة في إطار الفصلين السادس والثامن من الميثاق، ونطور تلك الأدوات عند الضرورة، ونستخدمها على نحو أفضل وأكثر ذكاء. وهذا يتطلب التزاما باستخدام الأدوات التي في متناولنا في مرحلة مبكرة. فالمنع واتخاذ إجراءات مبكرة بصورة حاسمة وفعالة في وقت مبكر يؤديان إلى إنقاذ الأرواح وتقليل الحاجة في وقت لاحق إلى اتخاذ إجراءات ذات طابع قسري بدرجة أكبر من أجل حماية السكان. أما الجمود فليس من الخيارات.
	60 - ويجب تكملة إجراءات الإنفاذ في إطار الفصل السابع من الميثاق عندما يتقرر أنه من المرجح ألاّ تنجح التدابير الأخرى أو عندما تفشل بالفعل. وينبغي استخدام القوة كملاذ أخير. وبعد مأساتيّ رواندا وسريبرنيتشا، لا أحد يستطيع أن يجادل في أن تدابير الفصل السابع لا يمكن على الإطلاق أن تشكل استجابة مناسبة. غير أنه ينبغي النظر بعناية في استخدام هذه التدابير. وهذا بالضبط هو السبب الذي جعل رؤساء الدول والحكومات يعربون صراحة، في الفقرة 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، عن تأييد تدابير الفصل السابع في حالات عجز الدولة البين عن حماية سكانها وقصور الوسائل السلمية. ومن التحديات بعد ذلك الاعتراف بضرورة تدابير الفصل السابع في بعض الحالات، والتعلم من تجارب الماضي، والتقريب بين مختلف وجهات النظر في ما يتعلق بكيفية تحقيق الهدف المشترك المتمثل في حماية السكان.
	61 - وتؤكد تجربة تطبيق مسؤولية الحماية في حالات محددة على مدى السنوات الأربع الماضية الصلاحية الأساسية للاستراتيجية التي وضعت في تقريري الأول. ومع ذلك، من الواضح أن ثمة حاجة إلى مواصلة الحوار بشأن هذه المسائل في الجمعية العامة. ومن المتوقع أن الحوار التفاعلي غير الرسمي المقبل في الجمعية العامة بشأن موضوع هذا التقرير سيكون فرصة كبرى لا فحسب لتناول تجربتنا في إطار الركيزة الثالثة، ولكن أيضا للنظر في علاقة الدعم المتبادل التي تجمعها مع الركيزتين الأولى والثانية. ولا يوجد نموذج يمكن تطبيقه على جميع الحالات للاستجابة لهذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة. ومن الأساسي أن تساعد الدول الأعضاء وأن تتعاون فيما بينها من أجل نجاح التنفيذ. وفي سياق العمل الجماعي من أجل الوفاء بالتزامنا المشترك بحماية السكان، يجب علينا أن نكون على استعداد لاستخدام الأدوات التي وضعها ميثاق الأمم المتحدة في متناولنا، وتعلم الدروس من التجارب السابقة والنظر في كيفية تحسين أدائنا. ويجب أن يستمر إحراز التقدم نحو تنفيذ أكثر فعالية واتساقا لمسؤولية الحماية. وما زلت مقتنعا بأن هذا المفهوم مفهوم حان وقته.

